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  المقدمة
  

رد أو الجماعة  صلحة الف ة أن م ي أوضحت التجارب العملیة المختلف ن ف لا تكم

ع  ا، وتوقی صیاع إلیھ ضوع والان وب الخ ول بوج ة، والق صوص تنظیمی وانین ون ن ق س

ك،  دى ذل ا یتع ط، وإنم انون فق ة الق ود دول ر وج ا لتبری لال بھ ال الإخ ي ح ة ف العقوب

ان  وفیر الأم ھ ت ستوجب مع فبالإضافة إلى ضرورة وجود ھذه النصوص القانونیة فإنھ ی

ةوالاطمئنان للأفراد والشعور  املاتھم القانونی صرفاتھم ومع ي ت ار أن . بھ ف ى اعتب وعل

اة –القاعدة القانونیة  احي الحی ي – مھما كانت كافیة ووافیة لجمیع من صة وف ى ناق  تبق

دة  ست بقاع ة لی دة القانونی اده أن القاع دأ مف ا بمب د، نظرا لارتباطھ ة للتجدی حاجة دائم

خر، حسب التطورات والتغیرات التي مطلقة، أي أنھا في تغیر دائم ومستمر، من وقت لآ

یشھدھا المجتمع، وھذا ما یدفع بدولة القانون إلى محاولة اللحاق بركب ھذه التطورات 

رأ  ذي یط د ال ر والتجدی ذا التغیی دة، ھ ة وجی ة ملائم صوص قانونی اد ن ا، وإیج ومواكبتھ

  .)١(على القاعدة القانونیة ھو الذي دفع إلى بروز مصطلح الأمن القانوني

ن ل ر م الم المعاص ھ الع ا یعرف ل م انوني بفع ن الق دأ الأم ام بمب د الاھتم د تزای ق

شكل  اعي، ب صادي أو الاجتم سیاسي أو الاقت صعید ال ى ال واء عل ة س ورات متلاحق تط

وأصبح على النظام . أصبحت معھ ھذه التحولات توحي بعدم الاستقرار في حیاة البشریة

ر سلبي، مع الحفاظ على دور ھذه المؤسسات القانوني مواجھة تحدیات جدیدة دون تأثی

د  اة المعاصرة، ق ستجدات الحی ب م انون وھو یواك كعامل استقرار، لأن ما ینتج عن الق

  . یؤدي أحیانا إلى تزاید في نسبة عدم الاستقرار بدل التقلیص منھ
                                                             

بلحمزي فھیمة، الأمن القانوني للحقوق والحریات الدستوریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق . د )١(
   ١٠م، ص٢٠١٨- ٢٠١٧، جامعة عبدالحمید بن بادیس، الجزائر، والعلوم السیاسیة
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شروعة  ة الم ھ كالثق رع عن ا یتف انوني وم ن الق دأ الأم بح مب د أص ذلك، فق ل

اعلین واستقرار المعا راد والف دأ للأف ذا المب وفره ھ ا ی ضل م ملات في صلب الاھتمام، بف

ھ،  ي مجال القانونیین والاقتصادیین من حمایة استقرار الاطار القانوني الذي یتعاملون ف

ة  سلطات العمومی اه ال اتھم تج سبة لالتزام ده، وینتظمون بالن لال قواع ویتعاقدون من خ

  .)١(تبعا لمقتضیاتھ

ن فالقانون ھو الأ ع، والأم ي المجتم راد ف داة الأساسیة لتنظیم العلاقات بین الأف

ة  س الھام القانوني من أھم الغایات التي یھدف القانون إلى تحقیقھا، لكونھا إحدى الأس

التي یقوم علیھا بناء الدولة القانونیة التي تخضع فیھا سلطات الدولة لحكم القانون، فلا 

ت بد أن یكون أي نظام قانوني محققا  للاستقرار والانضباط في كافة المجالات سواء كان

ز واضحة  ذه المراك ون ھ ا تك در م ة، فبق ة والقانونی المراكز القانونیة أو الأعمال المادی

ة  سلطة العام ب ال ن جان رام م ن احت ھ م ى ب ا تحظ در م ة، وبق أطر قانونی ة ب ومحمی

ع س ل الجمی ن قب وق م ي الحق تقرار ف لطة أو والمجتمع بقدر ما یسود الاس ت س واء كان

  . إدارة أو أفراد

یاغتھا  ث أن ص ة، بحی د مھم ال الج ن الأعم ة م دة القانونی داد القاع ذلك أن إع

ا  ون دائم ي لا تك ُبوضوح یسھل العمل بھا ویبعد كل مجالات التفسیرات والاجتھادات الت
ات  مان الثب ھولة، وض سر وس ا بی اطبین بھ م المخ رورة عل ا، وض رض منھ ق الغ تحق

سبي ات الن ي العلاق ة ف ام الثق راد، وقی ة للأف ز القانونی تقرار المراك د واس ذه القواع  لھ

  .)٢(القانونیة والقدرة على توقع الأمور مسبقا وتخطیط العلاقات المستقبلیة
                                                             

عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الحقوق، العدد السابع، .  د )١(
 ٣٣م، ص٢٠٠٩أبریل 

 حوریة أوراك، مدى مساھمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانوني، مجلة الاجتھاد للدراسات  )٢(
 ٢٥٤م، ص٢٠١٧، ١١القانونیة والاقتصادیة، العدد
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  :إشكالیة البحث

یم  ي تنظ انوني ودوره ف تتمحور إشكالیة البحث حول العلاقة بین مبدأ الأمن الق

ر بعض العلاقات القانونیة في دو ذلك یثی توري، وھو ب لة القانون وعلاقتھ بالنظام الدس

  :الإشكالات التي تطرح عدة تساؤلات لعل أبرزھا ما یأتي

  .إلى أي مدى یمكن اعتبار مبدأ الأمن القانوني سبیلا لتحقیق الجودة التشریعیة -

ة  - ھل یشكل الأمن القانوني ضمانة أساسیة في تنظیم العلاقات القانونیة في دول

ة . انونالق ات القانونی یم العلاق ون تنظ ن أن یك دى یمك ى أي م أو بمعنى آخر إل

  في حاجة ماسة إلى الأمن القانوني؟ 

  ما ھو موقف النظم الدستوریة والقضائیة المقارنة من مبدأ الأمن القانوني؟  -

  :أھداف البحث وأھمیتھ

ي ی كالات الت ى الإش ة عل اد الإجاب ة لإیج ي محاول ث ف ة البح ن أھمی ا تكم ثیرھ

البحث، وتحدید مقاصد مبدأ الأمن القانوني، والتركیز على مقومات مبدأ الأمن القانوني 

شرعین ث یوجھ الم د، بحی انون الجی ن الق یھم –في تحقیق الجودة التشریعیة وس ا ف  بم

  :البرلمان إلى

یم : أولا    ھ ویق وضع إطار قانوني یمثل أساسا یرتكن إلیھ الفرد في برمجة حیات

  . ره الشخصي، بما یجعلھ یدرك سلفا نتائج أعمالھعلیھ قرا

ن بلوغھ بدرجة : ثانیا ى نحو یمك یجب أن یكون ھذا الاطار القانوني متاحا عل

ستعملي : البلوغ المادي للقواعد القانونیة: كافیة، ویتحقق ذلك بوجھین ن لم ث یمك بحی

لال إشھ ن خ ة، م ثلا، القانون من البلوغ المادي لمجموع القواعد القانونی شر م اره كالن

ھ انون وأشخاص یع الق اول مواض ي متن ون ف ى یك د . حت ذھني للقواع وغ ال ذلك البل وك
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ویقصد بھ مفھومیة واستیعاب معاني ھذه القواعد بصورة واضحة، على نحو : القانوني

یتلاشى معھ الغموض والاضطراب في تطبیقھا، وذلك من أجل تمكین المخاطب بالقانون 

ن من اكتشاف الخیارات شاط ممك ل ن ى ك ة عل ة المترتب ائج القانونی  المتاحة أمامھ والنت

  . اختیاره، حتى یتصرف بناء على العلم بالوقائع وبكل طمأنینة

ث : ثالثا ة، بحی ھ بدرجة كافی یجب أن یكون ھذا الاطار القانوني قابلا للوثوق ب

  .ھذا الاطاریسمح للمخاطبین بھ ببناء توقعاتھم ووضع تقدیراتھم بعیدة المدى داخل 

ن  ارن م توري المق ضاء الدس ان دور الق ي بی ضا ف ى أی ث تتجل ة البح إن أھمی

  . خلال أحكامھ في سبیل تحقیق ھذا المبدأ

  :خطة الدراسة

انوني  ن الق وع الأم رض لموض وف نع وع، س ام بالموض بیل الإلم ي س ف

  :ومقومات الجودة التشریعیة، ونعالجھ وفقا للتقسیم الآتي

  .وم الأمنمفھ: مبحث تمھیدي -

  .ماھیة مبدأ الأمن القانوني: الفصل الأول -

  .مقومات مبدأ الأمن القانوني في تحقیق الجودة التشریعیة: الفصل الثاني -
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 مبحث تمهيدي

  مفهوم الأمن
  

سكینة )١(یفھم من كلمة الأمن دوء وال ان والھ ة بالاطمئن ھ علاق ا ل  عموما كل م

راض ال والأع نفس والم ى ال سلام عل ن أي. وال وف وم ن الخ رر م ن التح وع م ھ ن  أن

ل طرف أو  ن قب ا م الأخطار التي قد تصیب الإنسان في حیاتھ ویجعلھا عرضة للمس بھ

داء . جھة من الجھات ن اعت لامتھ م فھو یتضمن، إذن، طمأنینة الإنسان على جسده وس

یة أو  طرابات سیاس ن اض سدي، أو م ذاء الج اطر الإی ن مخ لامتھ م ھ أو س ر علی الغی

دخل ضمن .  أو من الإحساس بأن حیاتھ مھددة بالإیذاء من أفراد أو جماعاتحروب، وی

زاز  ب أو الابت مسألة الأمن طمأنینة الفرد على ممتلكاتھ ومصالحة من السرقة أو التخری

  .)٢(أو المصادرة

عا ا واس م فھم ن أن یفھ ا یمك یقا كم ا ض ن فھم م الأم ن أن نفھ المعنى . ویمك فب
ار الضیق، یقصد بالأمن تلك د الأخط ة ض رد داخل الدول أمین الف  الإجراءات الخاصة بت

                                                             
وتبدو .  فردا أو جماعة–ھو الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان :  الأمن في اللغة)١(

َّالحاجة إلى الأمن أساسیة لاستمرار الحیاة وعمران الأرض، مصداقا لقولھ تعالى ﴿ فلیعبدوا رب  َُ َُ ْ ْ َ
ِھذا البیت  َْ َْ ِالذي* َ ْ خوف﴾ َّ ْ جوع وآمنھم من ٍ أطعمھم من ْ ِ ِ ََ َْ ُْ ُ َُ ََ ٍ ْ ، فانعدام الأمن " سورة قریش٤الآیة "َ

" یؤدي إلى نشر الخوف ویحول دون الاستقرار والبناء، مما یقود إلى انھیار المجتمعات وقد قیل 
من في الصحة في الأبدان والأ: نعمتان عظیمتان لا یشعر الإنسان بقیمتھما إلا إذا فقدھما، وھما

 .الأوطان
عبدالكریم محمد السروري، دور المحكمة الدستوریة في إرساء مبدأ الأمن القانوني، مركز . د -

 ٣م، ص٢٠١٩الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، العدد الأول، سبتمبر 
، حامد عمار، التنمیة البشریة في الوطن العربي، المفاھیم، المؤشرات، الأوضاع، سینا للنشر.  د)٢(

  ٢٠٥م، ص١٩٩٢الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

– 

 ٨

اتھ،  ى مقدس اظ عل التي تمس نفسھ ومالھ، ووضع التشریعات التي تحقق حمایتھ والحف
ع  ضائیة لتوقی شاء الأجھزة الق وع الجرائم، وإن من خلال أجھزة الأمن الداخلي لمنع وق

ك الإجراءات أما الأمن بالمعنى. العقاب على الخارجین على القانون  الواسع فیراد بھ تل
صادیة  التي تتخذ لمواجھة الأخطار من الناحیة الخارجیة، لیست العسكریة فقط، بل الاقت

ة . والاجتماعیة سیاسي للدول تقلال ال ق الاس ا یحق ل م لذلك فالأمن بھذا المفھوم یشمل ك
یق الأمن وقد جرى العرف على أن المقصود بالمفھوم الضیق ھو تحق. وسلامة أراضیھا

  .)١(الداخلي، والمفھوم الواسع ھو تحقیق الأمن الداخلي والخارجي

ائف  م الوظ ین أھ وتعتبر وظیفة تحقیق الأمن في كل مجتمع منظم سیاسیا من ب
ت  ا، وكان سلطة وجوھرھ صب ال یة وع ة الأساس ة الغای وأقدمھا، حیث كانت ھذه الوظیف

ا رى، ف ة الأخ ائف الدول ائر وظ ى س ة عل ا مقدم ى مھمتھ ة لا غن رورة اجتماعی لأمن ض
ة ا . عنھا نلمسھا في كل المجتمعات القدیمة والحدیث صور لھ ة لا یت فالجماعة الاجتماعی

ھ  اعي برمت ام الاجتم ار النظ ى وینھ وجود فعلي في غیاب للأمن، فبدون ذلك تعم الفوض
ن مكان. وتغیب حقوق الفرد والجماعة ق الأم سألة تحقی ل م ا أن تحت ن غریب م یك ذا ل ة ل

صر  ن الع ال م ة للانتق ون كمقدم اعي، وأن تك د الاجتم ري العق ات مفك ي كتاب زة ف متمی
ة  ام الدول ى قی الطبیعي إلى المجتمع المدني الذي تطلعوا إلى تحقیقھ من خلال الدعوة إل

ة لا . التي تعتبر تحقیق الأمن قانونھا الأسمى ضرورة اجتماعی شأ ك د ن ن ق وإذا كان الأم
تقرار ال ھ لاس ى عن ان غن وئھا كی ي ض صان ف یلة ی ذلك وس ھ ك ا، فإن ات وحفظھ مجتمع
دى . الدولة المرتبط بنظامھا د إح تقرار تفق وھذا لأن الدولة التي یغیب فیھا النظام والاس

ة  شوء الدول ع ن شوئھ م ي ن رتبط ف ن ت ق الأم سألة تحقی مقومات وجودھا، لذلك كانت م
  .)٢(ذاتھا لأنھ یشكل الوجھ البارز لممارسة سلطتھا

                                                             
 ٤م، ص٢٠١٠إبراھیم محمود اللبیدي، الحمایة الجنائیة لأمن الدولة، دار الكتب القانونیة، .  د)١(
علي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبعاده، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، .  د)٢(

 ١١٧م، ص٢٠١١، ٩٦العدد 
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ة لا ف یة واجتماعی اھرة سیاس سلطة كظ ھ الآن أن ال سلم ب ن الم بح م د أص ق

شاط  یط بالن ي تح ي الت سلطة ھ یستقیم النظام الاجتماعي ولا یستقر بدونھا، وھذا لأن ال

ات  ین متطلب اقض ب صراع والتن ة ال ولى إزال ددة وتت ھ المح ى غایات ھ إل ردي وتدفع الف

ر الإنسان الفرد والجماعة، فھي التي تكفل ال ع الفك ذلك یجم وجود الاجتماعي وتحمیھ، ل

صالح  ى ال سھر عل ولى ال لطة تت دون س ستقیم ب نظم لا ی ع الم ى أن المجتم سیاسي عل ال

راد اعي للأف ي . الجم وده فھ اعي ولوج ام الجم رورة للنظ ة ض سلطة العام ت ال وإذا كان

ام،  ن والنظ ي أیضا شرط لازم وضرورة للحریة، حیث تستحیل الحریة في غیاب الأم فھ

شترك  ام الم صالح الع الات ال راد ومج ات الأف ین حری تعمل على خلق نوع من التنسیق ب

ر  ر بتغی سبي یتغی ر ن ھ أم دة ولكن ة أو جام دة عام ضع لقاع سیق لا یخ ذا التن نھم، وھ بی

ي  سفة ف ن فل ة م ھ الدول ا تنتھج وء م ى ض ف عل ضا یتوق ان وأی ان والمك روف الزم ظ

  .)١(مختلف المجالات

ر  ب آخ ن جان ر وم ن الآخ زولا ع یش مع سان أن یع ستطیع الإن ون –لا ی  ك

ھ دني بطبع سان م شاطره -الإن وره وی شاركھ أم ن ی ى م ة إل س الحاج ي أم و ف ل ھ  ب

ھ سلامة لمجتمع سھ وال ع لنف ھ النف ق ب ا یحق د أن . التزاماتھ ویتفاعل معھ بم اة لاب فالحی

 یتحقق ھذا إلا من خلال والمنع والمنح، ولا. تنبني على الأخذ والعطاء، والدفع والتدافع

راد  صالح أف الاختلاط بالناس والامتزاج معھم، مما قد ینتج عنھ احتكاك واصطدام بین م

ة، . المجتمع یؤدي إلى نشوب نزاعات تھدد سلامتھم وأمنھم ى الدول ا عل ان لزام لذلك ك

ا  ضبط إلیھ راد وین لوك الأف نظم س ة ت د قانونی ن أجل وضع قواع دخل م نھم، الت نیابة ع

ا ال ق بھ اتھم یتحق اتھم وممتلك ة لحی ة اللازم جمیع ولو بالقوة، الغایة منھا توفیر الحمای

                                                             
م، ٢٠٠٨محمد أبو الخیر، البولیس الإداري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، عادل السعید .  د)١(

  ٧١ص
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ي  وانین ف اجئ للق ر المف ن التغی سكینة م ة وال ون بالثق م ینعم انوني ویجعلھ ن الق الأم

یم  راد، وتنظ ین الأف صالح المتعارضة ب ات والم ین الرغب المستقبل عن طریق التوفیق ب

  .)١(كون مصحوبة بالمنافسات والمنازعات والاعتداءاتالعلاقات التي غالبا ما ت

ورت  د تط ائف ق ار والوظ ائر الأفك أن س أنھا ش دیم ش وم ق ن مفھ رة الأم إن فك

ان  ي ك ي الماض ة، فف صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت تطورا واضحا بفعل المتغیرات ال

ق أھ ا یحق ائم بم ام الق ة النظ رار وحمای ى إق ا إل ات مفھوم الأمن یھدف أساس داف وغای

ن  م تك ھ ول ھ وغایات ائم وأھداف ام الق الدولة، ومن ثم رسخ مفھوم الضبط في حمایة النظ

ت  ي الوق ا ف رة، أم ك الفك رار تل ثمة حاجة إلى لجوء الدولة إلى وضع قواعد قانونیة لإق

ضبط  ة لل ھ مجرد عملی الحاضر وفي إطار الدولة الحدیثة فقد تغیر مفھوم الأمن من كون

  . )٢(طلق وأساس لدولة القانونإلى كونھ من

ومن ثم لابد من تسلیط الضوء على ھذا المبدأ القدیم المتجدد الثوب والجوھر، 

ى  ھ یعن ة لأن ي الدول ساریة ف ة ال ة القانونی ي المنظوم سھ ف ضیات تكری ة مقت ودراس

یم  ا لتنظ ن طریقھ دخل ع سلطة للت ستعملھا ال ي ت یلة الت ھ، أي الوس د ذات انون بح بالق

  .المجتمع

  

  

  

                                                             
فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانوني، مجلة المتوسط للدراسات .  د)١(

 ٢٧٣م، ص٢٠١٦، ٢القانونیة والقضائیة، العدد
 ١١٨اده، مرجع سابق، صعلي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبع.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ١١

  الفصل الأول
  ماهية مبدأ الأمن القانوني

  
ة  لما كان الأمن القانوني ضرورة أساسیة وسیاسیة لا غنى عنھا من أجل حمای

د  د تزای اعي فق صادي والاجتم اء الاقت ق النم الحقوق وضمان استقرار المعاملات وتحقی

ة  ن تطورات متلاحق الم المعاصر م ھ الع ا یعرف ل م دأ بفع ذا المب ى الاھتمام بھ سواء عل

وحي  ولات ت ذه التح ھ ھ بحت مع شكل أص اعي ب صادي والاجتم سیاسي والاقت صعید ال ال

م  دة ل دیات جدی بعدم الاستقرار في حیاتھ البشریة فكان على النظام القانوني مواجھة تح

  . تكن موجودة سابقة تعود إلى العولمة، واقتصاد السوق والتحدیات الأمنیة الأخرى

انو ن الق دا الأم د غ راف ولق ین أط وفره ب ا ی ضل م ام بف لب الاھتم ي ص ني ف

ھ  ي نطاق املون ف ذي یتع انوني ال یم الق تقرار للتنظ ة واس ن حمای ة م ات القانونی العلاق

ة  سلطات العمومی اه ال اتھم تج سبة لالتزام ون بالن ده وینتظم لال قواع ن خ دون م ویتعاق

  .)١(تبعا لمقتضیاتھ

القانوني من خلال بیان مفھوم لما سبق، سوف نعرض لبیان ماھیة مبدأ الأمن 

ث  ي مبح ل ف ن الأخرى، ك صور الأم ھ ب دأ وعلاقت ذا المب یل ھ ھذا المبدأ، ثم نتناول تأص

  : مستقل على النحو الاتي

  .مفھوم الأمن القانوني: المبحث الأول -

  .تأصیل مبدأ الأمن القانوني وعلاقتھ بصور الأمن الأخرى: المبحث الثاني -

                                                             
 ٢٥٦حوریة أوراك، مدى مساھمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانوني، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

– 

 ١٢

  المبحث الأول
  ن القانونيمفهوم الأم

  

.  قیمة اجتماعیة تسعى القوانین الوضعیة إلى بلوغھا)١(لا خلاف في أن العدالة

ة  انون بمثاب سبة للق ي بالن ة، فھ د العدال ادئ وقواع ذ بمب انوني لا یأخ ام ق د نظ لا یوج ف

سد ي الج روح ف ة . )٢(ال تم بالعدال ة تھ ذاھب المثالی ت الم ق ، إذا كان ذا المنطل ن ھ م

                                                             
 العدل لیس شیئا مادیا، وإنما ھو فكرة معنویة، كما أنھ لیس بالشيء الذي یتحدد موضوعیا وفي )١(

 تتفاوت المجتمعات في ذاتھ، بل ھو معنى یختلف تقدیره باختلاف الأشخاص، ومسألة تقدیریة
  .تكییفھا تبعا للعوامل المختلفة التي تتأثر بھا

محمد زیلاجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مجلة  -
 ٣٣١م، ص٢٠١٤، ١٧,١٦المناظرة، العدد 

إلى أن المجتمع  لذا نجد أن فكرة القانون لدى الإغریق والرومان مرتبطة دوما بالعدالة، ونشیر )٢(
الیوناني یستخدم العدالة أحیانا بالمعنى الواسع وأحیانا بالمعنى الضیق، أو كما یطلق علیھا 

فالعدالة العامة عند أرسطو ھو ذلك . أحیانا بالعدالة العامة وأحیانا بالعدالة الخاصة" أرسطو"
وعندما یصف . ة الفضائلوبھذا المعنى، فإن العدالة تشمل كاف. السلوك المتفق وقوانین الأخلاق

أرسطو الرجل العادل أو المنصف ، فإنھ یقصد بذلك الرجل الذي یتمتع بمعظم الشمائل والخصال 
الحمیدة كالكرم، والشجاعة والتواضع والذكاء والحذر، وأن یستخدم ھذه الخصال في خدمة وطنھ 

المعنى السابق ترتبط والعدالة ب. كتمتعھ بالشجاعة الجسدیة لاستخدامھا في الدفاع عن وطنھ
بقواعد الأخلاق أكثر من ارتباطھا بالمبادئ القانونیة، ولكن القواعد القانونیة ھي الأدوات المنظمة 
للمعاییر الخلقیة كقانون العقوبات مثلا الذي یعاقب على بعض التصرفات المنافیة للأخلاق كالقتل، 

لك العلاقة الواضحة بین العدالة والزنا، والعنف، والزندقة والإجھاض وغیرھا، ومن ھنا ت
أما بالنسبة للعدالة الخاصة، فإن تفسیرھا الضیق عند أرسطو ھو ألا یأخذ . والقانون عند الیونان

المرء شیئا أكثر أو أقل من نصیبھ من ثروة المجتمع، ولا یمكن تحقیق ھذا الھدف إلا إذا حددت 
روة وبین ما یدفعھ لھا، فالعدالة الخاصة في النسب بین الحقوق والواجبات، أي بین ما ینالھ من ث

حقیقة أمرھا عبارة عن فضیلة اجتماعیة تختلف عن العدالة العامة التي ھي عبارة عن مجموعة 
من الفضائل التي یتمتع بھا الإنسان وتنبئ عن سلوكھ السوي الذي لا یتعارض والمعاییر الخلقیة 

عنى ، فالقانون ھو الذي یحقق للفرد الذي یعیش في وبھذا الم. أو القانونیة السائدة في المجتمع
الجماعة إنسانیتھ ویجعلھ یعلو على جمیع الكائنات الأخرى، في حین یكون الأسوأ بین الجمیع 
= 



 

 

 

 

– 

 ١٣

ة ا ا غای انونباعتبارھ ة )١(لق سبانھا قیم ة بح ى العدال ز عل ة ترك ذاھب الفردی إن الم ، ف

ھ . اجتماعیة تھدف الأنظمة القانونیة إلى تحقیقھا ف الفق این مواق ن تب الرغم م ھ ب إلا أن

ادل بوجود الآخرین  راف المتب ى الاعت وم عل حول تحدید مفھوم الأمن القانوني، فإنھ یق

ةوما یتولد عن ذلك من روابط قانونیة ت اك أولا. نبثق من أوضاع الحیاة الاجتماعی : فھن

ط  ي فق ا تعن رین، وإنم ق إزاء الآخ لطانھ المطل ي س رد لا تعن ة الف أن حری ساس ب الإح

الأوضاع الاجتماعیة : وھنالك ثانیا. )٢(احترام شخصیتھ دون المساس بطبیعتھ الإنسانیة

  . )٣( القانونیةالتي من شأنھا أن تجعل الفرد یعمل على تعیین وتحدید الروابط

ز  ي المراك انوني ف ن الق شد الأم ة تن ة القانونی إن الأنظم سیاق، ف ذا ال ي ھ وف

م  ا یجعلھ راد، بم لوك الأف ى س ب عل ي تترت ار الت دد الآث انون لیح أتي الق م ی القانونیة، ث
= 

كما أن القانون ھو الذي یعوض عن نقاط ضعف الفرد على . حین یقطع علاقتھ بالقانون والعدل
لھ یشعر بالأمن من خلال إیمانھ بأن حقوقھ وحریاتھ صعید وسائل الدفاع الذاتي البدنیة، مما یجع

  .ومكتسباتھ لا یمكن أن تمس أو تتعرض للاعتداء من أیة جھة كانت
  وما بعدھا ١١٩علي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبعاده، مرجع سابق، ص. د -

العدل، وتطبیق روح  ھناك تمایز بین حرف القانون وبین روح القانون، فتطبیق القانون حرفیا ھو )١(
القانون، ھو العدالة، وكثیرا ما یقع التعارض بین القانون وروحھ وبین العدل، كما یقع التعارض 

  .بین العدالة والإنصاف
محمد زیلاجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مرجع سابق،  -

 ٣٣١ص
صیة وتستبدلھا بخضوع مجموع أفراد المجتمع الذي یتكون  تنبذ الدول الحدیثة فكرة السلطة الشخ)٢(

منھ شعب الدولة لفكرة القانون، فلا یدین أحد منھم لشخص أو عدد من الأشخاص كثر عددھم أم 
قل، وإنما أصبح الولاء للقانون الذي یعبر عن إرادة المجتمع أو الشعب، ومن ثم یرضون بطاعتھ 

ه، ومبعث ھذا الرضا لا یمكن بحال من الأحوال أن یكون ویقبلون مجازاتھم إذا خرجوا عن حدود
 إلیھ ھذا – أو ینبغي أن یعود –مرجعھ الخوف أو الاستسلام، وإنما المرجع الوحید الذي یعود 

  .الرضا ھو الاقتناع بأن صالحھم وأمنھم العام في طاعة القانون والخضوع لمقتضیاتھ
 ١٢م، ص٢٠٠٥ن الدستوري، منشأة المعارف، سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانو. د -

نعیم عطیة، القانون والقیم الاجتماعیة، دراسة في فلسفة القانون، الھیئة المصریة العامة .  د)٣(
  وما بعدھا ٨٠م، ص١٩٧١للتألیف والنشر، القاھرة، 



 

 

 

 

– 

 ١٤

نظم  یدركون سلفا نتائج أعمالھم، وللوصول إلى ھذا الھدف یضع المشرع قاعدة عامة ی

رك حالة معینة تندر ة المعروضة، ولا یت ع الحال ا م ق بطبیعتھ ج ضمن الحالات التي تتف

ن  ھ م ا یحقق انوني لم ن الق ة الأم وغ قیم ى بل للقاضي تنظیم ھذه العلاقات، كما تسعى إل

ر  ائزة غی ام الج أة الأحك ن وط ف م ا یخف انوني، بم اء الق ي البن ة ف ة الأھمی ائج بالغ نت

طراب دث الاض أنھا أن تح ن ش ي م ة الت ى المتوقع افة إل ة، بالإض اة الاجتماعی ي الحی  ف

  .)١(ضمان حقوق وحریات الأفراد وحمایة مصالحھم

یتم  انوني، س ن الق وم الأم ى مفھ وف عل بیل الوق ي س بق، وف ا س   لم

ب  ي مطل ل ف التطرق إلى تعریفھ ونشأتھ وبیان خصائصھ، ثم نوضح مدى دستوریتھ، ك

 .مستقل

  المطلب الأول
  تعريف مبدأ الأمن القانوني

تفق الفقھاء أن فكرة الأمن القانوني فكرة فضفاضة یصعب حصرھا وتحدیدھا ی

ى أخرى . لسعة المجالات التي تتعلق بھا ة إل ن بیئ فھي تختلف من مجتمع إلى آخر، وم

. ومن عصر إلى آخر، لذلك لازال الفقھ المقارن یصبر أغواره رغم العدید من المحاولات

ساس ب ن الإح ابع م دو ن ھ یب ھ ب ل واھتمام ن قب شریعي م نص الت ي ال ة ف دام الثق انع

تمرار  ع المتطور باس ا الواق ي یعرفھ ستجدات الت ھ للم دم ملائمت سبب ع المخاطبین بھ ب

  .)٢(وصعوبة عملیة التحیین أو على الأقل بطئھا

                                                             
 سابق،  محمد زیلاجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مرجع)١(

 ٣٣٣ص
 ٢٧٤فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ١٥

انوني  ن الق ى أن الأم كما ترجع صعوبة تعریف ھذا المبدأ تعریفا جامعا مانعا إل

ن متعدد المظاھر ومتنوع الدلا ر م لات، وكثیر الأبعاد، فضلا عن حضوره الدائم في الكثی

  . المجالات

ن  دأ الأم انع لمب امع م ف ج ى تعری ي الوصول إل صعوبات ف وعلى الرغم من ال

الي  اه، وبالت د معن ي تحدی القانوني، إلا أن الأمر لم یخلو من محاولات الفقھ والقضاء، ف

ات القانونیة، فقد ذھب البعض إلى لم تستقر على تعریف محدد ومستقل كباقي المصطلح

ھ  ھ بأن ح، إذ "تعریف د وواض ق ومؤك و دقی ى نح ة عل زھم القانونی راد لمراك ة الأف معرف

م  یح لھ ا یت ات، وھو م ن واجب یھم م ا عل وق وم ن حق م م ا لھ ة م ن معرف یمكنھم ذلك م

ي  صرف ف ذا الت ائج ھ ن نت ق م وف أو قل ا دون خ تنادا إلیھ ان اس صرف باطمئن الت

  .)١("المستقبل

ھ  ر بأن بعض الآخ ھ ال ا عرف ات "كم سبي للعلاق ات الن ن الثب وع م ود ن وج

راف  ین أط ة ب ن والطمأنین اعة الأم رض إش ة لغ ز القانونی تقرار المراك ة، واس القانونی

ذه  ستطیع ھ ث ت ة، حی ة خاصة أم عام ت أشخاص قانونی ة سواء أكان العلاقات القانونی

ا، دون الأطراف ترتیب أوضاعھا وفقا للقواعد القان ونیة القائمة وقت مباشرتھا لأعمالھ

ة  لطات الدول دى س ن إح ادرة ع سبان ص ي الح ن ف م تك أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال ل

ة  ان بالدول ة والاطمئن تقرار والثق ن الاس ة رك أنھا زعزع ن ش ون م ثلاث، ویك ال

  . )٢(وقوانینھا

                                                             
حامد شاكر محمود الطائي، العدول في الاجتھاد القضائي، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، .  د)١(

 ١٢٢م، ص٢٠١٨الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، 
د العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مجلة الدستوریة، القاھرة، العدد یسرى محم.  د)٢(

  ٥١م، ص٢٠٠٣الثالث، السنة الأولى، 



 

 

 

 

– 

 ١٦

أمی"وآخر قال بأنھ  ى ت دف إل ن ودون كل ضمانة وكل نظام قانوني للحمایة یھ
ق  ي تطبی وق ف دم الوث ن ع د م ل الح ى الأق ي أو عل ات وتلاف مفآجات حین تنفیذ الالتزام

ھ . )١("القانون ة "ویعرفھ آخر بأن أمین دون بغت ى ت ادف إل ة ھ انوني للحمای ام ق ل نظ ك
ق  ي تطبی ب ف شك أو الری ص ال ل یقل ى الأق ضي أو عل ات، ویق ل للالتزام ذ الأمث التنفی

انون دم إ. )٢("الق انون أي بع ذ الق ي تنفی وق ف دم الوث ة وع ى الریب ضاء عل ة الق مكانی
وانین  لال ق ن خ ة، م سب معقول ى ن دلاتھا إل ى خفض مع دعو إل ھ ی ة، وأن صورة مطلق ب

  .جدیدة

ار أن مفھوم  ة، باعتب ة واللغوی ات اللفظی ى المكون كما عرفھ البعض بالنظر إل
ي الخطر الذي ینصرف إلى الحالة"الأمن القانوني یعني عموما   التي یكون فیھا الفرد ف

ة  اطر أي حال ن المخ ة م ة الوقائی ن أي خطر، أي الحمای ة م اطر والوقای مأمن من المخ
  .)٣("الفرد الواثق العادي الذي یعتقد أنھ في مأمن من الخطر

ن  ف الأم سي، لتعری ة الفرن س الدول رض مجل د تع ضاء فق سبة للق ا بالن أم
د مبدأ یقتضي أن یكون ال"القانوني، كونھ  مواطنون، دون كبیر عناء، في مستوى تحدی

ة،  ذه النتیج ى ھ ق وللوصول إل انون المطب ن طرف الق وع م ا ھو ممن اح وم ا ھو مب م
ى  ان إل ي الزم ضع ف ة، وألا تخ حة، ومفھوم ررة واض د المق ون القواع ین أن تك یتع

  .)٤("تغییرات متكررة أو غیر متوقعة
                                                             

 ٢٥٧ صحوریة أوراك، مدى مساھمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانوني، مرجع سابق، )١(
اسات الحقوقیة، الجزائر، العدد  مختار دویني، مبدأ الأمن القانوني ومقتضیات تحقیقھ، مجلة الدر)٢(

 ٢٦م، ص٢٠١٦الخامس، 
علیان بوزیان، أثر فعلیة القاعدة الدستوریة في تحقیق الأمن القانوني والقضائي لتحقیق العدالة .  د)٣(

الاجتماعیة، مداخلة ملتقى حول الأمن القانوني في الجزائر بجامعة یحیى فارس بالمدیة، كلیة 
  ٧م، ص٢٠١٤ نوفمبر١١،١٢ یومي الحقوق والعلوم السیاسیة،

حامد شاكر محمود . د: م، مشار إلیھ لدى٢٠٠٦التقریر العام لمجلس الدولة الفرنسي الصادر عام  )٤(
 ١٢٣الطائي، العدول في الاجتھاد القضائي، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

– 

 ١٧

  :القانوني یتشكل من جانبین مھمینفمن خلال ھذه التعریفات یتضح أن مبدأ الأمن 

 یجب على القانون أن یسمح للأفراد ببناء التوقعات.  

 وضوح القاعدة القانونیة المطبقة.  

ة  ى قابلی ا عل ع غالب ز یق إن التركی انبین، ف ذین الج اط ھ ن ارتب رغم م وعلى ال

سب راد م ث یعرف الأف انوني، حی ن الق ع شرطا للأم ار التوق قا التوقع في القانون، باعتب

ا ھو  سبقا بم كیف ینظمون علاقاتھم بشكل مقبول من الناحیة القانونیة، وكذا المعرفة م

وع ا ھو ممن ھ وم سموح ب ة . م دم الثق صدر ع تحكم، م سیعني ال س ف ة العك ي حال ا ف أم

ور راه والج ة . والإك رت المحكم د اعتب انون، فق ي الق ع ف ة التوق ة قابلی را لأھمی ونظ

سان أن ا وق الإن ة لحق سان، الأوروبی وق الإن ة لحق ة الأوروبی سب الاتفاقی انون، ح لق

 .)١(یتطلب فیھ أن یكون ممكن الولوج وتوقعیا

فالأمن القانوني ینحدر من الحق الطبیعي لكل شخص في الأمان، فلكل شخص 

ة  ھ حمای ضمن ل ة ت ر مختل ستقرة غی ة م ة قانونی ع بمنظوم تفادة والتمت ة الاس في الدول

س . ھدف الأساسي من الأمن القانونيحقوقھ المشروعة، وھذا ھو ال م الأس د أھ فھو أح

ة  سلطات العام زام ال ضي ضرورة الت ذا یقت ة، وھ ة القانونی اء الدول ا بن التي یقوم علیھ

ز  تقرار للمراك ن الاس ى م د أدن ة وح ات القانونی سبي للعلاق ات الن ن الثب در م ق ق بتحقی

طراف العلاقات القانونیة، بحیث القانونیة المختلفة بھدف إشاعة الأمن والطمأنینة بین أ

ة  ة القانونی د والأنظم ن القواع دى م ى ھ ان عل صرف باطمئن ن الت خاص م تمكن الأش ی

رض  ا، دون التع وء منھ ى ض اعھا عل ب أوض ا وترتی ا بأعمالھ ت قیامھ ة وق القائم

ذه  أنھا زعزعة ھ لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة یكون من ش

                                                             
 ٣٩عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ١٨

ى الطمأنینة أو ا لعصف بھذا الاستقرار واحترام السلطات كافة لحكم القانون وتطبیقھ حت

  .)١(وإن كان یتعارض مع مصالحھا

ي  ھ ف لذلك أصبح الأمن القانوني مبدأ أساسیا في دولة القانون، وتتمثل وظیفت

شكلیة والموضوعیة، وھو  شریعیة ال وب الت تأمین النظام القانوني من الاختلالات والعی

ة، ما یستدعي س ة ومعیاری ون توقعی دھا، وأن تك ي قواع ن تشریعیات تتسم بالوضوح ف

ضیھا  وھي ثلاثة مرتكزات بدیھیة یقوم علیھا القانون، وردت ضمن متطلبات أخرى یقت

ن  الأمن القانوني لتفادي إصدار تشریعات مضطربة بعد ملاحظة انتشار ظاھرة عدم الأم

انون اش ق تح نق توجب ف ذي اس ا القانوني، الأمر ال ھ إم تج عن شأن المفھوم ن ي واسع ب

ن  د م ي العدی ضائیا ف ھ ق راف ب النص على المبدأ في الدستور في بعض الدول، أو الاعت

  .)٢(الأنظمة القضائیة الوطنیة

  المطلب الثاني
 نشأة مبدأ الأمن القانوني

دم  دما ق ھ عن د الفق إن بوادر نشأة مبدأ الأمن القانوني ظھرت لأول مرة على ی

م الفقھاء ا لفرنسیین القدامى تصورات أساسیة عن ھذا المبدأ، حیث أن ھؤلاء الفقھاء ل

ة د القانونی تقرار القواع دم اس سلبیة لع ار ال ع . یجھلوا الآث نھم للتوق ارة م ي إش ك ف وذل

ارة  ستخدموا عب م ی م ل ة إلا أنھ صوص القانونی شریع الن ي ت ي ف ار أساس القانوني كمعی

  .الأمن القانوني

                                                             
عبدالحق لخذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حمایة حقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم .  د)١(

 ٣م، ص٢٠١٦السیاسیة بجامعة تبسة، 
عبدالكریم محمد السروري، دور المحكمة الدستوریة في إرساء مبدأ الأمن القانوني، مرجع .  د)٢(

 ٣سابق، ص



 

 

 

 

– 

 ١٩

م غیر أن معرفة ال زمن ل ن ال رن م ن ق ر م فقھ لبعض مظاھر ھذا المبدأ منذ أكث

ھ ھ ومكونات ن . یتبلور عنھا صورة واضحة عن مفھوم ل م م تنتق ة ل ذه المعرف ا أن ھ كم

ي  ضائیة إلا ف ام ق ة وأحك صوص قانونی ى شكل ن ي عل ا العمل جانبھا النظریة إلى واقعھ

ضاة وقت قریب، وذلك عندما تحولت تلك المعرفة إلى قناعة لدى  شرعین والق بعض الم

  .)١(لترجمتھا إلى نصوص قانونیة وأحكام قضائیة

سفة  ات فل ى أدبی اس عل لذلك ظلت دراسة فكرة الأمن القانوني قاصرة في الأس

بیلھا  دت س ى وج القانون باعتبارھا قیمة أخلاقیة أو ھدفا عاما للقانون بمعناه العام، حت

طاب القانوني الأوروبي، إذ انتقلت من إطار إلى الدراسات القانونیة تزامنا مع تطور الخ

ن  ر م الفلسفة النظریة إلى رحاب المناداة بتجسیدھا في الواقع القانوني، حیث نادى كثی

ل  م عم انوني یحك ار ق توري أو معی دأ دس ا كمب راف بھ ضرورة الاعت انون ب الات الق رج

ض ذ أو الق شریع أو التنفی لطة الت ین س ي السلطة العامة من دون تفرقة ب ایعھم ف اء، وش

ا  ا أساس ة فاعتبرتاھ دل الأوروبی ة الع سان ومحكم وق الإن ة لحق ة الأوروبی ك المحكم ذل

نة . )٢(لقوانین الجماعة الأوروبیة ي س ة ف دل الأوروبی ة الع تھ محكم د كرس م، ١٩٦٢فق

ارة  ذه العب تحت عبارة الثقة المشروعة التي ھي متجانسة مع نظریة الأمن القانوني وھ

نة سارت علیھا  سان س ي ١٩٨١المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن صادر ف ا ال ي قرارھ م ف

 .م١٩٧٩ أبریل ٢٦

                                                             
ي في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مجلة القادسیة للقانون  محمد سالم كریم، دور القضاء الدستور)١(

 ٣١٨م، ص٢٠١٧والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، المجلد الثامن، كانون الأول، 
حسین أحمد مقداد عبداللطیف، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، دراسة .  د)٢(

م، ٢٠١٣، دیسمبر ٢٩نیة والاقتصادیة، العدد تأصیلیة مقارنة، مجلة حلوان للدراسات القانو
 ٦٤٤ص



 

 

 

 

– 

 ٢٠

دول  اتیر بعض ال ي دس وبالمقابل حظي مبدأ الأمن  القانوني بتكریس صریح ف

ادة  ي الم نص ف ھ ٩الأوروبیة، كالدستور الإسباني الذي ی ى أن ھ عل تور " من ل الدس یكف

د وعلان درج القواع شروعیة، وت دأ الم ر مب ة غی صوص الجزائی ة الن دم رجعی ا، وع یتھ

ة،  سلطات العام سئولیة ال انوني، وم ن الق ة، والأم وق الفردی دة للحق ة أو المقی التمییزی

  ".وحظر أي عمل تعسفي من جانبھا

غیر أن ھذا التكریس الصریح لمبدأ الأمن القانوني لا یعدو أن یكون على سبیل 

ا الضمانات العامة الممنوحة للمواطنین، أو ست حق ضمانة لی ذه ال إن ھ  بعبارة أخرى، ف

ة  سلطات العام معترفا بھ بصورة عامة، وإلا كان من شأن ھذا الاعتراف إصابة نشاط ال

ھ  ذة، لأن شریعات الناف ى الت دیلات عل ال التع ى إدخ ادرة عل د ق م تع ا ل بالشلل، بمعنى أنھ

ي أي إص تمرار ف ازع باس شریعي سوف توجد طائفة ما من الأشخاص یمكن أن تن لاح ت

  .)١(استنادا إلى الحق في الأمن القانوني

توري  انون الدس ي الق ستقل ف دأ م ھ كمب الاعتراف ب دأ ب ذا المب ى ھ ا یحظ كم

نة  ذ س توریتھ من ة دس ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس دت المحكم د أن أك اني بع الألم

سبة"م، فقد استقر قضاؤھا على أن ١٩٦١ ي بالن ي مبدأ الأمن القانوني یعن واطن ف  للم

  ".المقام الأول حمایة الثقة المشروعة

شریع  صوص الت ن ن ب ع انوني غائ ن الق دأ الأم أما في النظام الفرنسي فإن مب

م  سي ورغ توري الفرن س الدس رى أن المجل بعض ی ان ال سیین، وإن ك تور الفرن والدس

لال عدم تعبیره صراحة على دستوریة مبدأ الأمن القانوني، فإنھ یحمي ھذا المبدأ  من خ

ى  ي عل ي تنبن شریع، الت ودة الت ى ج رض عل سألة الح انون، وم ة الق دم رجعی سألة ع م

                                                             
محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة .  د)١(

 ٩٠م، ص٢٠٠٤، أكتوبر ٣٦المنصورة، العدد 



 

 

 

 

– 

 ٢١

ذا  ر ھ ث اعتب ة، حی د معیاری ي شكل قواع ضرورة وضوح القاعدة القانونیة وإفراغھا ف

الفقھ أن حمایة المجلس الدستوري لمبدأ عدم رجعیة القانون ولضرورة وضوح القاعدة 

اط وق، ولا القانونیة لتسھیل علم المخ ة للحق ن حمای ك م ھ ذل ا ینطوي علی ا، وم بین بھ

دأ  ة مب ام لحمای داث نظ ى إح سیما حریة التعاقد، انتھى بالمجلس الدستوري الفرنسي إل

رارات . الأمن القانوني لال مجموعة الق ن خ د م شكل جی ذه ب حیث تتضح وجھة النظر ھ

ذكور لا الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي، والتي تؤكد من جھة أن  المجلس الم

یعترف صراحة بمبدأ الأمن القانوني كمبدأ دستوري، وتكرس من جھة أخرى مجموعة 

ر  ك الأث ن ذل انوني م ن الق دأ الأم الم مب د مع ي تحدی من المبادئ والقواعد التي تسعف ف

ع  ة الملموسة، ومن صلحة العام د إلا للم ة التعاق ساس بحری ع الم الرجعي للقوانین، ومن

د المساس باست ة، والتأكی دیم ضمانات موازی سبة دون تق وق المكت قرار الأوضاع والحق

  .)١(على ضرورة وضوع القاعدة القانونیة، وورودھا في شكل قواعد معیاریة

ن  توري، م ة الدس ضاء المحكم ي ق انوني ف ن الق رة الأم صر، ظھرت فك وفي م

ي  شریعیة ف صوص الت بعض الن ي ل ر الرجع ة للأث د المحكم ي تقیی ال ناحیة، ف ر المج غی

ة  المراكز القانونی ساس ب الجنائي، وقدرت المحكمة أن تطبیقھا بأثر رجعي من شأنھ الم

تور  ن أن الدس بشكل یتجاوز الحدود التي تسمح بھا المبادئ الدستوریة، وعلى الرغم م

دت  توریة قی یخول للمشرع تقریر أثر رجعي للنصوص غیر الجنائیة، فإن المحكمة الدس

صوص من الأثر الرجعي بعض ن  لھذه النصوص، واستندت في ذلك على تفسیر واسع ل

تور ة . الدس ق المحكم ي تطبی رى ف ة أخ ن ناحی انوني، م ن الق رة الأم ضحت فك ا ات كم

ادرة  ام ص بعض أحك ي ل ر الرجع الدستوریة لنظریة الأوضاع الظاھرة من أجل تقیید الأث

                                                             
، مایو ٤٦عدد  عبدالرحمن اللمتوني، الاجتھاد القضائي والأمن القانوني، مجلة المحلق القضائي، ال)١(

 ٨م، ص٢٠١٤



 

 

 

 

– 

 ٢٢

قوطھا ب ة أن س درت المحكم شریعیة ق صوص ت ي سوف عنھا بعدم دستوریة ن أثر رجع

ینتج عنھ مساس خطیر بالمراكز القانونیة التي اكتسبھا الأفراد في ظل القانون المقضي 

  .)١(بعدم دستوریتھ

  المطلب الثالث
  خصائص مبدأ الأمن القانوني

  :یمتاز مبدأ الأمن القانوني بعدة خصائص من أھمھا

  :العمومیة: أولا

ة، والمق انوني بالعمومی ن الق دأ الأم صف مب ھ  یت ا تتوج ة أنھ صود بالعمومی

ث  ن حی یھم، أم م بخطابھا إلى الكافة، سواء من حیث الأشخاص الذین یتجھ بالخطاب ال

ا ى . الروابط أو العلاقات التي تتوافر فیھا شروط تطبیقھ ا عل ي خطابھ صر ف ي لا تقت فھ

ة  شخص معین بالذات أو أشخاص معینین بذواتھم، كما أنھا لا تصدر بشأن رابطة معین

ذواتھابا ة ب ط معین دة رواب ة دون )٢(لذات أو ع ان لفئ صول أم دم ح ضمن ع ا ی ذا م ، وھ

  .أخرى

  :الطبیعة الآمرة: ثانیا

سلطات  ل ال ن قب  یتسم ھذا المبدأ بالطبیعة الآمرة في وجوب الالتزام بتطبیقھ م

دل  ضیات الع د مقت فھ أح العامة في الدولة، وإبطال كل نص یقع مخالف لمضمونھ، بوص

                                                             
 ٥١یسرى محمد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)١(
عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنیة الاتحادي .  د)٢(

ة القانون، الطبعة الثانیة،  لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الكتاب الأول نظری١٩٨٥ لسنة ٥رقم 
 ٢٦م، ص١٩٩٩



 

 

 

 

– 

 ٢٣

صاف ضاءھا والإن ذ ق ي أخ دول الت سبة لل ة بالن توریة الملزم ادئ الدس د المب  وأح

  .)١(ومشرعیھا بھ، كما ھو الحال في ألمانیا وفرنسا وإسبانیا

ا  اظ علیھ رى الحف یم ی بعض الق تم ب ا یھ یلة حینم ذه الوس ویلجأ المشرع إلى ھ

  .)٢(ویلزم الجمیع باحترامھا لیسود الأمن القانوني داخل المجتمع

  : و طابع  عالميذ: ثالثا

ة  د القانونی ستوى القواع ى م ق عل ة تتحق رورة حتمی انوني ض ن الق إن الأم

و  ة، فھ سان المختلف وق الإن الدولیة التي تحكم العلاقات الدولیة، وھذا بغرض حمایة حق

ف  ن أن تخل ك م لا ش از، ف ضا بامتی المي أی ل ھو ع ط ب ا فق ا أو إقلیمی لیس مطلبا داخلی

ة الأمن القانوني على ھذ ات الدولی یر العلاق ى س ا المستوى، وتغلب القوة أو الھیمنة عل

ا  سواء، وھن یؤدى إلى اھتزازھا وعدم استقرار المراكز القانونیة للدول والأفراد على ال

ذه  ؤدي ھ ى ت تقرار حت ات والاس سمة بالثب ة مت د الدولی ون القواع ة أن تك أتي أھمی ت

  . )٣(الوظیفة السامیة

ة ولقد أشارت العدید من ا ل المحكم ا مث ي أحكامھ دأ ف ذا المب ة لھ لمحاكم الدولی

ھ )٥(، ومحكمة العدل للمجموعة الأوروبیة)٤(الأوروبیة لحقوق الإنسان فى علی ا أض ، مم

                                                             
 ٣٢١ محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص)١(
 محمد زیلاجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مرجع سابق، )٢(

 ٣٣٥ص
 ٧ني ودوره في حمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، صعبدالحق لخذاري، مبدأ الأمن القانو.  د)٣(
. د: ، مشار إلیھ لدى١٩٦٢سنة ) Bosch( حكم محكمة العدل للمجموعة الأوربیة في قضیة )٤(
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الطابع الدولي وضاعف من أھمیتھ واكسبھ صفة الإلزام في میدان عمل السلطات العامة 

  .الوطنیة

  :قابلیتھ للتطور: رابعا

دأ  ذا المب ن سمات ھ ور م دل وتط ر وتب ا لتغی ر، طبق ضع للتطور والتغی ھ یخ أن

ا  ل م أثر بك الظواھر المستجدة، كي یسایر ركب التطور الذي یسیر فیھ المجتمع، فھو یت

سان  وق الإن ة حق ق بحمای ي تتعل الات الت تى المج ي ش یتأثر بھ المجتمع من اعتبارات ف

ي  ستقرة ف ة وم ة آمن ة تنظیمی ادل وحریاتھ، وذلك من أجل خلق بیئ انوني ع ام ق ظل نظ

  .وفعال ومتطور یحقق خیره العام

 :أحد مقومات دولة القانون: خامسا

لطات  ع س ضوع جمی ك أن خ انون، ذل ة الق إن ھذا المبدأ أصبح أحد سمات دول

صرفاتھا  ا وت ي أعمالھ ا ف ي یقررھ دود الت زام الح ام، والت ھ الع انون بمفھوم ة للق الدول

ار جمیعھا، بحیث تكون بذاتھا ضابطا  ة، باعتب لأعمالھا وتصرفاتھا في أشكالھا المختلف

ة  ن الجماع ة ع ر نیاب ا تباش د ولكنھ صیا لأح ازا شخ د امتی م تع سلطة ل ة ال أن ممارس

اة  وفیر حی ولصالحھا، والعمل على تحقیق أھدافھ في صیانة حقوق الأفراد وحریاتھم وت

  .)١(آمنة ومستقرة ھي أھم مقومات دولة القانون
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  : القانوني حق مشتركالأمن: سادسا

یفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الدول والحكومات یتعین 

على الدول متابعتھا وتنفیذھا من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، 

ومن بین ھذه الحقوق الحق في الأمن القانوني فھو مطلب یتساوى فیھ جمیع البشر 

 تمییز، فمن حق الجمیع الاستفادة من منظومة قانونیة توفر الاستقرار بدون استثناء أو

والأمن والطمأنینة، وتحافظ على المراكز القانونیة لكل فرد في المجتمع، بالشكل الذي 

لذلك یعتبر الحق في . یضمن التمتع بجمیع الحقوق التي توفرھا الدولة ویحمیھا القانون

  .)١(میع بني البشرالأمن القانوني حقا مشتركا بین ج

  المطلب الرابع
  مبدأ دستوري أم قانوني.. الأمن القانوني

صدره وة م لال ق ن خ تور . تتحدد مدى قوة أو قیمة أي مبدأ م ان الدس  -وإذا ك

  یعد القمة في البنیان القانوني للدولة، وما عداھا من القواعد القانونیة یكون -بلا مراء

ضرو ن ال ة، وم ي المرتب ا ف ا لھ دأ ًتالی ر مب ل یعتب صا، فھ ا ون ا روح سجم معھ ًري أن ین ً

  الأمن القانوني مبدأ دستوریا أم أنھ مجرد مبدأ قانوني؟

  :مدى دستوریة الأمن القانوني  . أ

صورة متنوعة ات وب ن التجاذب ر م انوني الكثی . عرف الاھتمام بمبدأ الأمن الق

 تأصیل ھذا المبدأ، حتى عاد الاھتمام بھ في الوقت الحاضر بدرجة أكبر وبرغبة أكثر في

  .بعد أن كان مجرد متطلب من متطلبات دولة القانون

                                                             
عبدالحق لخذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حمایة حقوق الإنسان، . د:  للتفصیل أكثر أنظر)١(

  وما بعدھا٥مرجع سابق ، ص



 

 

 

 

– 

 ٢٦

صورة  انوني ب ن الق توریة الأم لم یعد ھذا التساؤل مطروح الآن حول مدى دس

الم ن دول الع د م دى العدی رة ل تور . كبی ص الدس دم ن ن ع رغم م ى ال ال، عل ي البرتغ فف

د ال توري عن دأ دس انوني كمب ن الق دأ الأم ى مب راحة عل ة ص ات دول ن مقوم دیث ع ح

انوني  ن الق دأ الأم ى أن مب ذھبان إل ال ی القانون، فإن الفقھ والاجتھاد الدستوري بالبرتغ

ى  سا عل تور تأسی ررا بالدس د مق م یع ن ث ة، وم انون الدیمقراطی ة الق رة دول ینبع من فك

ن  ضرورة احترام موثوقیة وأمان العلاقات، وحقوق الأفراد والجماعات، باعتبار أن الأم

ة ة القانونی ي الحمای واطنین ف ة الم ع ثق شكل منب ا ی ي . قیمة یخدمھا القانون، وھو م وف

دأ  انوني مب ن الق ر الأم وع، إذ یعتب دة حول الموض ا بح ساؤل مطروح د الت م یع ا ل ألمانی

ة  ن طرف المحكم ذلك م د ل ف المؤی ا للموق اني، تبع مستقلا في القانون الدستوري الألم

  . )١(بدایة الستیناتالدستوریة الألمانیة منذ 

دأ  ذا المب أما فرنسا فإن ھذا التساؤل یظل فیھا مطروحا، إذ لم یتم فیھا تأكید ھ

تور  ھ دس نص علی م ی انوني، فل ص ق لال أي ن ن خ س ١٩٥٨م رره المجل م یق ، ول

ھ  ضمن قرارات س ی الدستوري الفرنسي كمبدأ دستوري في حد ذاتھ، وإن كان ھذا المجل

  .بدأعدة أمور تتعلق بھذا الم

لال  ن خ ا، م ن ألمانی ا م ل إلیھ انوني دخ ن الق دأ الأم أن مب ول ب ن الق ویمك

  .)٢(المجموعة الأوروبیة، إلا أن البعض یرى بعدم صحة ھذا التوجھ

وفي الحقیقة، عرف ھذا المبدأ من طرف الفقھ الفرنسي منذ أكثر من قرن، كل 

ام ب ة، عرف الاھتم ة التاریخی ن الناحی د ما في الأمر ھو أنھ م انوني مراحل م الأمن الق

                                                             
رجع عبدالكریم محمد السروري، دور المحكمة الدستوریة في إرساء مبدأ الأمن القانوني، م. د )١(
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 ٢٧

یل  ي تأص ر ف ة أكث وة وبرغب ر ق شكل أكث وجزر، إلى أن عاد الاھتمام بالموضوع حالیا ب

. بعد أن كان المبدأ یعتبر مجرد أحد مقومات دولة القانون، ودون تبریرات خاصة. المبدأ

ار ون الآث انوا لا یجھل ذین ك ؤلفین ال دماء الم دى ق انوني ل ن الق صور الأم رف ت د ع  فق

ارة  السلبیة لعدم استقرار القانون، وذلك في إشارتھم للتوقع القانوني، دون استخدام عب

  . )١(الأمن القانوني

انوني  ن الق دأ الأم یل مب الي بتأص ا الح ي وقتن ق ف ات یتعل ام ب ر أن الاھتم غی

ة،  والبحث عن أساسھ ومدى قوتھ، ومدى الأھمیة المتزایدة لقانون المجموعة الأوروبی

ا وكذا دور انوني أساس ن الق دأ الأم ا مب ي اعتبارھ ة ف  محكمة العدل للمجموعة الأوروبی

سبة،  وق المكت رام الحق انون، واحت ة الق دم رجعی رتبط بع لقانون المجموعة، خاصة ما ی

ة  ادئ عام ا مب ي كلھ شروعة، وھ ة الم صیة، والثق ة الشخ ز القانونی تقرار المراك واس

اك لقانون المجموعة الأوروبیة ترددھا أحكا ك ھن ى ذل افة إل م المحكمة المذكورة، بالإض

ن  ا للأم ي قراراتھ شیر ف ت ت ا فتئ ي م سان، الت وق الإن ة لحق ة الأوروبی أثیر المحكم ت

القانوني، لا سیما ما یتعلق بالولوج إلى القانون، والتوقع القانوني فیما یمس بالحریات 

  .)٢(رسة تلك الحریاتالمضمونة بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان أو عرقلة مما

در  د أص دأ، فق ففي ما یتعلق بموقف المجلس الدستوري الفرنسي من ھذا المب

ام  ل ع ن أبری ي التاسع م انوني ١٩٩٦ھذا المجلس قرارا ف ن الق ة الأم ى تقوی دف إل  ھ

توریة . وذلك عن طریق الحق من طرق الطعن ر دس وقد یفھم أن المجلس بھذا القرار أق

ام ٣٠ي قرار آخر في المبدأ ضمنیا، لكن وف س صراحة ١٩٩٦ دیسمبر ع  رفض المجل

ي  ا ف ك بم ى ذل إضفاء الطابع الدستوري على مبدأ الثقة المشروعة لعدم وجود نص عل

                                                             
 ٤١عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع سابق ، ص. د )١(
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 ٢٨

ادة  سنة ١٦ذلك ما توحي بھ الم واطن ل سان والم وق الإن لان حق ن إع ذي ١٧٨٩ م ، ال

احث ذھب الب ك ی ى ذل س كان الكثیر یعتقد أنھا تؤسس لذلك المبدأ، وعل ى أن المجل ون إل

ن  ن یمك ي، لك ق أساس انوني كح ن الق دأ الأم خ صراحة مب الدستوري في فرنسا لم یرس

انون  ة والق ة الأوروبی ات الحقوقی اة للمتطلب ھ ومراع ضا، وأن ستثنھ أی م ی ھ ل ول أن الق

ن  دأ م ذا المب الدولي المقارن فقد عمل المجلس الدستوري بشكل أو بآخر على دسترة ھ

  .)١("ضرورة الأمن القانوني"تھ التي أكدت خلال بعض قرارا

ابع  راف بالط سي یتوجھ نحو الاعت توري الفرن فالفقھ یرى بأن المجلس الدس

وج  انون والول ة وضوح الق الدستوري لمبدأ الأمن القانوني، من خلال تأكیده على أھمی

توریة م ی. إلیھ وسھولة فھمھ، باعتبار أن ذلك كلھ یعتبر حاجة دس المجلس وإن ل د ف ؤك

دا  دأ ممھ ذا المب ة ھ ى مرجعی ھ عل صراحة دستوریة المبدأ، فإنھ أكد في كثیر من قرارات

  .)٢(بذلك الطریق نحو اكتسابھ الصبغة الدستوریة

  :مبدأ الأمن القانوني كغایة دستوریة  . ب

ة  ة ذات القیم ر بالغای سي یق توري الفرن س الدس أن المجل ول ب ن الق یمك

انوني،  ا الدستوریة لمبدأ الأمن الق ستقلا قائم توریا م دأ دس یس مب دأ ل ذلك فالمب ا ل وتبع

ن  ا لا یمك بذاتھ، وإنما یشتمل على صور عدیدة بعضھا فقط یتمتع بقیمة دستوریة، بینم

إسباغ الصفة الدستوریة على بعضھا الآخر، باعتبار أن الأمن القانوني مبدأ عام تجتمع 

ة فیھ عدة مبادئ وحقوق أخرى ذات أبعاد وقیم مختلفة، أ ة ذات قیم ة تجمیعی ي أنھ غای
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 ٢٩

ث  ات أخرى، حی ادئ ومتطلب ة لمب ة مرجعی صبح غای دأ ی ذا المب ى أن ھ توریة، بمعن دس

 . یعتبر لذلك قریبا من الضرورة الأم

ي  توري ف دأ دس رد كمب م ی ھ ل انوني فإن ن الق دأ الأم وعلى الرغم من أھمیة مب

دول ن معظم الدساتیر أو في النصوص التشریعیة إلا في بعض ال بانیا والمغرب، لك  كإس

سي  صدر الرئی الاجتھاد القضائي الأوروبي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان یعد الم

ا  ن أھمھ ة، وم ة الأوروبی والمؤسس للمبادئ التي یجب أن تتوفر في التشریعات الوطنی

سي  ة الفرن س الدول الأمن القانوني والأمن القضائي، وھو التوجھ الذي تبناه مبكرا مجل

  .)١(بشكل واضح
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  المبحث الثاني
  تأصيل مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بصور الأمن الأخرى

  
ن  یلھ م ا تأص إن من الأمور الھامة في تحدید مضمون مبدأ الأمن القانوني، ھم

ھ،  شتبھ مع الجانب الفلسفي، بالإضافة إلى علاقتھ وارتباطھ بصور الأمن الأخرى التي ت

  .ننا سوف نخصص لكل منھما مطلب مستقلولكي نستوضح ذلك الأمر فإ

  المطلب الأول
  تأصيل مبدأ الأمن القانوني

ات  ادئ ونظری یجد مبدأ الأمن القانوني جذوره من الناحیة الفلسفیة في عدة مب

د  ة العق ي، ونظری انون الطبیع ة الق ا نظری دماء، منھ فة الق ن الفلاس دد م ى ع ود إل تع

ة، با وق الفردی صافالاجتماعي، ونظریة الحق ة والإن ادئ العدال ى مب افة إل ھ . لإض وعلی

رع  ا ف ل منھ صص لك ادئ ونخ ات والمب ذه النظری ن ھ ل م از ك اول بإیج ا سوف نتن فإنن

  .مستقل

  الفرع الأول
  نظرية القانون الطبيعي

د  و قواع ا تعل ة علی د قانونی یرى دعاة مدرسة القانون الطبیعي، أن ھناك قواع

ا القانون الوضعي وتسمو علیھ تسمى بق بعض بأنھ واعد القانون الطبیعي، فقد عرفھا ال

ورھا مى ص ي أس ة ف ق العدال ي تحق د الت ة القواع د . مجموع إن قواع ى ف ذا المعن وبھ

تم  د ی ن القواع القانون الطبیعي ھي سابقة على وجود الدولة، وتشتمل على مجموعة م

الحة ل ة وص د أبدی ذه القواع ي اكتشافھا عن طریق العقل والمنطق السلیم، وھ ق ف لتطبی



 

 

 

 

– 

 ٣٢

ن  ستلھمھ م ا ی د فیم ذه القواع ى ھ شرع أن یرجع إل ى الم ون عل ان، ویك ان ومك كل زم

ة أن  لطات الدول ع س ى جمی ون عل ل ویك عیة، ب د وض ن قواع ھ م ا یقنن ام وم   أحك

ن  ا م صدر عنھ ا ی صرفات وم ن ت ھ م ا تجری ي فیم انون الطبیع د الق تلتزم بأحكام وقواع

  .)١(أفعال

إن ومن ھذا المنطلق یرى أصح لطان، ف ة س ان للدول ھ إذا ك ة أن اب ھذه النظری

دا  ون مقی ب أن یك ا یج د، وإنم ھذا السلطان لا ینبغي أن یكون طلیقا من أي ضابط أو قی

سب . بقواعد القانون الطبیعي ومبادئھ ة ح إن الدول ا ف صرف " Le Fur"ومن ھن لا تت

ة خارجة ع وة أجنبی ا بإرادتھا المطلقة، وإنما تخضع في تصرفاتھا لق بق عنھ ا، وأس نھ

اء  ا الفقھ ق علیھ ا یطل ي م ة ھ لطان الدول ن س د م ي تقی وة الت ذه الق ود وھ ي الوج ف

ل انون العق ي أو ق انون الطبیع فة بالق د . والفلاس ة لقواع ضوع الدول إن خ الي ف وبالت

القانون الطبیعي واستلھام مبادئھ السامیة یعد ضمانة حقیقیة للدولة القانونیة ومدخلا لا 

  .)٢(تغناء عنھ لضمان وتحقیق الأمن القانوني لأفراد المجتمعیمكن الاس

  الفرع الثاني
  نظرية العقد الاجتماعي

اس أن  ى أس ة، عل شأة الدول ل ن شأن أص ى ب ة عل ات الدیمقراطی وم النظری تق

دة  ان ولی شروعة إلا إذا ك اكم م لطة الح ون س م لا تك ن ث شعب، وم صدرھا ال سلطة م ال

  . ومةالإرادة الحرة للجماعة المحك
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 ٣٣

اعي  د الاجتم  Theorie Duأھم النظریات التي قیلت بھذا الشأن، نظریة العق

Contrat Social اك ان ج سي ج سوف الفرن ى الفیل ، وإذا كانت ھذه النظریة تنسب إل

ذا  ي ھ بقھ ف د س ا، فق ائلین بھ ن أو الق م یك ھ ل ول بأن ضینا الق روسو، إلا أن النصفة تقت

ا المجال غیره من الفلاسفة مثل ھوب ي أوروب دین ف ز ولوك، ثم تداولھا الكتاب ورجال ال

  .)١(بعد ذلك بقصد محاربة الملوك لحساب السلطة البابویة

ھ أصل  د إلی اس ترت وقد تلاقى ھؤلاء الفلاسفة حول فكرة العقد الاجتماعي كأس

رتین  ى فك وم عل د یق ذا العق ى أن ھ وا عل ین اتفق ا، ح سلطة فیھ ام ال ة وقی شأة الدول ن

ذ فجر أساسیتین،  راد من ة عاشھا الأف ة أو بدائی ة فطری ي وجود حال داھما ف تتحصل إح

ة  اة الفطری ذه الحی ة ھ دم كفای راد بع ؤلاء الأف عور ھ ي ش ا ف دى ثانیتھم سانیة وتتب الإن

ومن ثم فقد اتفقوا فیما بینھم على أن یتعاقدوا على . لتحقیق مصالحھم وإشباع حاجاتھم

ون الخروج من ھذه الحیاة، بمقتضى عقد  ستقرة یحقق اة حرة م م حی نظم لھ اجتماعي ی

ام . من خلالھا صیانة حقوقھم وحریاتھم الطبیعیة ة وقی شاء الدول ى إن دوا عل وھكذا تعاق

ائج، . سلطة تحكمھم وتقیم العدل فیھم، وتمثل المجتمع كلھ مع ما یترتب على ذلك من نت

دة ول لطة مقی بحت س د أص ذا التعاق ب ھ اكم بموج ة، لأن أھمھا أن سلطة الح ست مطلق ی

راد  العقد یفرض على أطرافھ التزامات متبادلة، فالحاكم مقید بالمحافظة على حقوق الأف

ن ة والأم ي الحمای . التي یتنازلوا عنھا وإقامة العدل بینھم، وتحقیق أغراض الجماعة ف

ي  ل ف ھ یعم ا أن اكم، طالم اه الح ة تج ب الطاع زمین بواج رى مل ة أخ ن ناحی راد م والأف

  .)٢(لتي رسمھا العقد، مما ساھم بدوره آنذاك للترویج للمبادئ الدیمقراطیةالحدود ا

                                                             
 ١٩٧إبراھیم عبدالعزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص.  د)١(
 وما ٤٠٢م، ص٢٠٠٤محمد كامل عبید، نظریة الدولة، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثالثة، .  د)٢(

 بعدھا



 

 

 

 

– 

 ٣٤

ب  ا یترت ع م ة م ذه النظری ى ھ تنادا إل راد اس ة الأف لاء مكان إن إع ھ ف وبناء علی

یة  ة الأساس ا الغای اتھم واعتبارھ وقھم وحری یانة حق ي ص ة ف ائج، متمثل ن نت ا م علیھ

تكز إلیھ وینطلق منھ مبدأ الأمن القانوني والھدف الحقیقي للدولة ، ھي الأساس الذي یر

ة  صوص قانونی یھ بن ى تكرس شرعین إل ن الم بعض م في وقتنا الحالي، وھو ما سعى ال

  .على المستویین الدولي والداخلي

  الفرع الثالث
  نظرية الحقوق الفردية
وك ى رأسھم جون ل فة وعل ان جوك  Johon Locke ذھب بعض الفلاس  وج

تJean Jacques Rousseau روسو ایعھم  Hegel  وھیجل Kant  وكان  ، وش

مان  ھ إس وا إلی ا ذھب ان Esmeinفیم ده، وك شأت بمول ة ن ا طبیعی رد حقوق ى أن للف ، إل

ى  ة –یتمتع طوال حیاتھ الفطریة الأول سیاسیة المنظم شأ الجماعة ال ل أن تن ذه – قب  بھ

ة  ة ومطلق ة تام نعم بحری ان ی ود، إذ ك ة قی ا أی رد علیھ وق دون أن ت ة الحق ي ممارس ف

ع . حقوقھ الطبیعیة وحینما فكر الأفراد في ترك حیاتھم الفطریة، وبدأوا في تكون المجتم

السیاسي المنظم، كان ھدفھم إیجاد سلطة تكفل لھم حمایة ھذه الحقوق، ومنع التعارض 

ومن ثم تكون الدولة ملزمة . والتضارب والتنازع الذي قد ینجم من جراء ممارستھم لھا

ي باحترام تل ا، وھ ل وجودھ ا قب ون بھ راد یتمتع ك الحقوق الطبیعیة التي كان ھؤلاء الأف

ة  ق للدول لا یح ذا ف وق، ولھ ك الحق اة تل سیادتھا بمراع رتھا ل د مباش دة عن ذلك مقی ك

د  ون ق ك تك ن ذل ا م ت أی دھا، وإن فعل ا أو تقیی د منھ الاعتداء على حقوق الأفراد أو الح

اق  ن خرجت عن حدود سیادتھا وتجاوزت نط ة م درت الغای بیلھا وأھ ت س ا وظل تطبیقھ

  .وجودھا



 

 

 

 

– 

 ٣٥

وانتھى دعاة ھذه النظریة وأنصارھا إلى القول بأن سلطان الدولة لیس سلطانا 

د  ا وج یانتھا، وم راد وص ة للأف مطلقا، وأن سیادتھا مقیدة دائما بحمایة الحقوق الطبیعی

ا، وإ الا منھ وق أو لین ل ھذا السلطان وتلك السیادة لیمسا ھذه الحق ا والعم ا لاحترامھ نم

  .)١(بشتى الوسائل لحمایتھا

وعلیھ فإن كل التشریعات التي تسن من قبلھا ینبغي أن ترعى ھذا المعطى وأن 

راد  دى الأف ة ل لا تحید عنھ بأي وجھ من الوجوه، وأن الخروج عن ذلك یعني فقدان الثق

ا  ن أجلھ ت م ي قام ة الت سجم والغای ا لا تن ا أنھ یانة في تلك القوانین بم ي ص ة وھ الدول

  .)٢(حقوقھم وحریاتھم التي اكتسبوھا من منطلق إنسانیتھم وآدمیتھم

  الفرع الرابع
  مبادئ العدالة والإنصاف

دم  لعل أول ما یتعین إثباتھ بصدد الحدیث عن قواعد العدالة ھو ذلك التعدد، وع

ستخد ا ت ھ، فبینم ر عن ي التعبی ستخدمة ف س الاصطلاحات الم ادة التحدید الذي یلاب م الم

دل ٣٨ ادئ الع ي، أي مب ر اللاتین ة التعبی دل الدولی ة الع ي لمحكم ام الأساس ن النظ  م

دولي،  یم ال والإنصاف، نجد أن تعبیر الإنصاف، والعدالة، كثیرا ما ترد في اتفاقات التحك

ذه  ن ھ ل م دد لك دلول مح ول م اق ح ى اتف ر عل اد نعث ة، ولا نك ات الفقھی ي الكتاب وف

م م طلاحات، ورغ ات الاص ا كمترادف ي مجموعھ ستخدم ف ا ت ا، فإنھ ز بینھ ة التمیی حاول

ن  ستمد م رد، الم دل المج ل الع ي تمث ادئ الت ن المب ة م ن مجموع ام ع ھ ع ر بوح للتعبی

سعى  ین أن ی ي یتع ة، الت یم المثالی ن الق ة م ن مجموع ر ع ي تعب یاء، والت ائع الأش طب
                                                             

م، ١٩٧١، دار الفكر العربي، القاھرة، )الدولة والحكومة(محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة .  د)١(
  وما بعدھا ١٧ص

 ١٢٦علي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبعاده، مرجع سابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ٣٦

ظر إلیھا بوصفھا جزءا من القانون في أي مجتمع من المجتمعات إلى تحقیقھا، والتي ین

  .)١(القانون الطبیعي

غ  انون وتبل إن مبدأ مراعاة العدل والإنصاف ھو عنصر جوھري في مفھوم الق

دل  اة الع دأ مراع ى مب نص عل ذي لا ی انوني ال ام الق ف النظ ة وص ى درج ھ إل أھمیت

انوني ر ق ام غی ام . والإنصاف سواء بشكل ضمني أو شكلي ھو نظ صاف مفھوم ع والإن

ات یضم  زات والتبع ع المی العدید من العناصر أھمھا العدالة، والعدل لیس إلا صحة توزی

  .والموازنة بین الذنب والعقوبة وبین الضرر والتعویض وبین الأداء ومقابلھ

ن  ستخلص م انوني م وم ق ھ مفھ ھ لأن ا ل انوني أساس ن الق دأ الأم د مب ا یج ھن

ن مجموعة الغایات والأھداف السامیة في المجتمع الت شرع م سیدھا الم ي یسعى إلى تج

شرع . خلال القانون درة الم ار لق ن معی ارة ع انوني عب بل یمكن القول أن مبدأ الأمن الق

شریعات ن ت ھ م صدر عن ا ی ي م صاف ف دل والإن ادئ الع اة مب ى مراع ذا . عل ى ھ وعل

  .)٢(الأساس یمكن اعتبار مبدأ الأمن القانوني أحد تطبیقات مبادئ العدال والإنصاف

  طلب الثانيالم
  علاقة مبدأ الأمن القانوني بصور الأمن الأخرى

ى  ان عل انون، سواء أك ن الق دأ الأم ا مب على الرغم من الأھمیة التي یحظى بھ

ة  ائز الھام د الرك دأ أح ذا المب د ھ دولي، إذ یع ستوى ال ى الم داخلي أم عل ستوى ال الم

ك سلطة، وذل ام وال انون وشرعیة النظ وق والضروریة لقیام دولة الق ى حق اظ عل  بالحف

                                                             
م، ٢٠٠٧ر النھضة العربیة، صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دا.  د)١(

 ٣٩٠ص
 ٣٢٣ محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

 

 

– 

 ٣٧

ل  ى جع وم عل ذي یق انوني ال ن الق دأ الأم ز مب ق إلا بتعزی ي لا تتحق الإنسان وحریاتھ الت

وق  ة حق ى حمای ھ إل ت ذات ي الوق دف ف الا، ویھ ا وفع ا مرن سائد نظام انوني ال النظام الق

  .الأفراد وحریاتھم ویعزز لھدیھم الشعور بالثقة والأمن والاستقرار

ي إلا أن ھناك من المص طلحات ما تھدف ھي الأخرى إلى تحقیق ذات الغایة وھ

ن  دأ الأم ن مب ا ع ي معناھ تحقیق الحمایة للحقوق والحریات للأفراد، غیر أنھا تختلف ف

انوني ن . الق اعي، والأم ن الاجتم ادي، والأم ن الم صي، والأم ن الشخ ا الأم ل أبرزھ لع

  :لنحو الآتيوھذا ما سوف نوضحھ كل في فرع مستقل، وذلك على ا. القضائي

  الفرع الأول
  الأمن الشخصي

سلطات  ذھا ال سفیة تتخ ة إجراءات تع یھدف ھذا المبدأ إلى تأمین الأفراد من أی

العامة دون سند من القانون، أو أي اعتداء قد یقع من الغیر، وتوفیر القدر المناسب من 

اتھم  اتھم وحری ستطیعون ممارسة حی ن الطمأنینة للأفراد في المجتمع، بحیث ی دا ع ًبعی

راءات  ن الإج ك م ر ذل یش أو غی اف أو التفت بس أو الإیق ال أو الح اك، كالاعتق أي انتھ

سانیة ة الإن ب . )١(الأخرى المھدرة للكرام ن الترھی رد م أمین الف ى ت ضا إل دف أی ا یھ كم

النفسي أو التعذیب البدني، أو تعریضھ لأي شكل من أشكال الاستغلال القسري كالرق أو 

  .)٢(السخرة

                                                             
سعید بن علي بن حسن المعمري، الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، .  د)١(

 ٥٣م، ص٢٠١٨
ة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة أثر الحكم بعدم الدستوریة، عامر زغیر محیسن، الموازنة بین فكر.  د)٢(

 ٢٠٤م، ص٢٠١١، ١٨مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 



 

 

 

 

– 

 ٣٨

رائم كم رعیة الج دأ ش ق مب صي تطبی الأمن الشخ ق ب من الح دخل ض ا ی

نص والعقوبات،  م ی ة ل ة عقوب ة فرض أی سلطة العام الذي یقضي بأنھ لیس في وسع ال

اتھم  راد وحری وق الأف ضمن حق ھ ی علیھا القانون، ومن ھنا تبدو أھمیة ھذا المبدأ في أن

صبح محكوم ا ت ة، لأنھ ن الأساسیة في مواجھة السلطة العام دة ع ده بعی انون وح ة بالق

ُأھواء ھذه السلطة أو تحكمھا ُ َ)١(.  

ى  مما تقدم یتضح لنا أن تطبیقات الحق في الأمن الشخصي تھتم بالمحافظة عل

حمایة شخص الإنسان ذاتھ من الناحیة المادیة والمعنویة، أما مبدأ الأمن القانوني یعنى 

ئة بحمایة الإنسان من خلال المحافظة على حقوقھ ومرا ة الناش اعھ القانونی كزه أو أوض

بموجب نصوص قانونیة تمت مراقبة مدى دستوریتھا، أو بموجب أحكام قضائیة نھائیة 

سھا  د یم اك ق ن أي انتھ ا م ا یفرض حمایتھ ھ، مم ضي فی ر المق ة الأم ى حجی ائزة عل ح

  .سواء من السلطة أو الأفراد أنفسھم

  الفرع الثاني
  الأمن المادي

ن الم وم الأم صادیة إن مفھ وق الاقت ن الحق ة م ول مجموع ور ح ادي یتمح

ا  والاجتماعیة الضروریة للإنسان والتي لا یستطیع أن یستغنى عنھا، لأنھا تحقق لھ أمن

ا  صوص علیھ ون من وق یك ذه الحق من الجانب الاقتصادي والاجتماعي لا غنى عنھ، وھ

ة  ى الدول زام عل ب الت ا ترت ي أنھ ا یعن تور، مم لب الدس لطاتھا المتمث-في ص ي س ة ف  -ل

  . بالعمل على كفالتھا للأفراد، حمایة لأمن الدولة واستقرارھا

                                                             
 ٤٩سعید بن علي بن حسن المعمري، الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٣٩

  :ومن أھم ھذه الحقوق ما یأتي

ل .١ ي العم ق ف ي : الح ل یعن ي العم سان ف ق الإن ق "ح سان ح ة للإن ل الدول أن تكف

ة  ي وظیف سان ف ل الإن واء عم ال، س ولى الأعم ام ت ساواة أم ق الم ل، وح العم

ل ف ة، أم عم ة عام ي حكومی ل ف ة، أم عم ة عام ركة أو ھیئ سة أو ش ي مؤس

ة  مؤسسة أو شركة أو ھیئة خاصة، ویتفرع عن حق العمل حق الإنسان في حری

ن  ھ م ده، أو منع ل لا یری ة عم ى مزاول سان عل ر الإن دم جب العمل، والتي تعني ع

ان  دویا، وسواء أك ًمزاولة عمل یستطیع أن یبرز فیھ، سواء أكان العمل آلیا أم ی ً

ات خاصة صناعی ار ھیئ ع احتك ة من ذه الحری ي ھ ا تعن ا، كم ًا أم زراعیا أم تجاری ً ً

  .)١("لأنواع معینة من الأعمال

صحیة .٢ ة ال اعي والرعای ضمان الاجتم ق ال اعي : ح ضمان الاجتم ق ال ر ح   یعتب

ضمان  اتیرھا ل ي دس ھ ف صت علی دول ون ا ال ت بھ ي اعترف وق الت م الحق ن أھ م

شتھم، وی ة معی راد وكفال وق الأف ون حق د الع د ی ي م ق ف ذا الح ل ھ   تمث

وق  وفیر الحق ضمان ت رھم ل راد وأس ة للأف ب الدول ن جان ساعدة، م   والم

وز والحاجة  ضعف والع الات ال الاقتصادیة والاجتماعیة اللازمة لھم، وذلك في ح

اة  روف الحی ن ظ ك م ر ذل ة وغی شیخوخة والبطال ز وال رض والعج والم

 . )٢(المشابھة

                                                             
ة في القانون حمدي عطیة مصطفى عامر، حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ العامة الأساسی.  د)١(

م، ٢٠٠٨الوضعي والفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة طنطا، 
 ٤٥٢ص

أشرف حسین عطوة، حقوق الإنسان وتطبیقاتھا في دولة الإمارات . عصام علي الدبس ود.  د)٢(
 ٣٧٩م، ص٢٠١٥العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، 



 

 

 

 

– 

 ٤٠

ص ة ال ي الرعای ق ف ا الح ابي : حیةأم دور الإیج ة بال ام الدول ھ قی صد ب   فیق

لاج  ائل الع صحي ووس أمین ال ة الت لال كفال ن خ رد، م صحیة للف ا ال ي رعایتھ ف

شفیات  ة المست راض وإقام ن الأم ة م ائل الوقای اني ووس بھ المج اني أو ش المج

ة  لاج ورعای صة ودور الع والمراكز الطبیة والصحیة الأولیة والشاملة والمتخص

صحیة الأمومة و ة وال ز الطبی ضانة والمراك شاء دور الح سنین وإن ة والم الطفول

ة  ة ورعای راض المزمن حاب الأم ة بأص ل والعنای ة بالحوام ولادة والعنای لل

ة  سدیا ورعای ا وج ة عقلی ات الخاص حاب الاحتیاج اقین وأص ین والمع ًالمتخلف ً  

درات  دمني المخ ى م ة ومرض راض العقلی ى الأم سیین ومرض ي النف المرض

صحي والم أمین ال ام الت ل بنظ م، والعم بة لھ د المناس شاء المعاھ سكرات، وإن

 .)١(الشامل والدائم

ى ": التكافل الاجتماعي" الاجتماعي التضامنتحقیق  .٣ ین عل ھ یتع ك أن ومؤدى ذل

ضامن  رة الت ریس فك الدولة أن تلتزم باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة نحو تك

ل تح ع، لأج ي المجتم راد ف ین الأف ن ب وارث والمح ن الك ة ع اء الناتج ل الأعب م

ي  ات الت وارث والأزم ك الك ة تل ضررین نتیج وض المت ى تع ل عل ة، والعم العام

  .تواجھھا الدولة

ي تفرض  ادئ الت ن المب د م وعلى الرغم مما تقدم فإن مبدأ الأمن المادي لا یع

ق راد ح وفر للأف ة أن ت ى الدول ین عل ا یتع ا، وإنم ذه على الدولة التزاما مطلق ع بھ  التمت

ة  ة المادی درة الدول اق ق ي نط ة ف دمات الاجتماعی ى الخ صول عل وق والح ي -الحق  وھ

                                                             
 ٦٨سعید بن علي بن حسن المعمري، الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٤١

ة  درة الدول ى ق ف عل ا تتوق ث أنھ رى، حی ة وأخ ن دول ف م سبیة تختل ال ن ة الح بطبیع

 ووفقا لمبدأ المساواة أمام القانون-وملاءتھا 
)١(

. 

رد م ة للف ة اجتماعی وفیر حمای ى ت دف إل وز، فالأمن المادي یھ ن الحاجة والع

ن  ف ع ذلك یختل ة، وھو ب دمات اللازم وفیر بعض الخ لال ت وتقدیم المساعدة لھم من خ

راد،  ة للأف ز القانونی ة للمراك مبدأ الأمن القانوني الذي یھدف إلى تحقیق الحمایة اللازم

  .والتي حصلوا علیھا بطریقة شرعیة وقانونیة

  الفرع الثالث
  الأمن القضائي

ض ا یعرف الأمن الق ى م ان إل ضائیة والاطمئن سة الق ي المؤس ة ف ھ الثق ائي بأن

ى  یصدر عنھا من أحكام وقرارات وأوامر حمایة لحقوق الأفراد والجماعات، كل ذلك یبق

تقلال  دءا باس ة ب ادئ عالمی رھین بتوفر مجموعة من المبادئ الأساسیة التي أضحت مب

عالیة الأحكام الصادرة عنھ، لا القضاء، ومرورا بسھولة الولوج إلیھ، وانتھاء بجودة وف

  .)٢(سیما على مستوى تنفیذھا، إذ كما یقال لا جدوى من حكم بلا نفاذ

ن  أمین الأم ي أن ت ضائي ف ن الق انون والأم ن الق وتكمن أوجھ العلاقة بین الأم

القضائي یقتضي وجود منظومة تشریعیة متكاملة تتوافر فیھا معاییر الأمن القانوني من 

صافوضوح وملاءمة  دل والإن ادئ الع ع مب ة م ضھا ومتطابق ع بع ة . م رز العلاق ا تب كم

ف  ى مختل بینھما من خلال دور القضاء في حمایة الأمن القانوني حیث تعمل المحاكم عل

                                                             
عامر زغیر محیسن، الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة أثر الحكم بعدم الدستوریة، .  د)١(

 ٢٠٥مرجع سابق، ص
 ٣ني، مرجع سابق، صفؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانو.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ٤٢

تقرار  درجاتھا في شتى الأنظمة القضائیة على تأكید سیادة القانون وإشاعة الثقة والاس

ز طمأن ة وتعزی ات القانونی ز والعلاق ة للمراك صوص القانونی ة الن راد بفعالی ة الأف ین

  .)١(والوثوق بالقانون والقضاء على حد سواء

                                                             
 ٣٢٥ محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص)١(



 

 

 

 

– 

 ٤٣

  الفصل الثاني
  مقومات مبدأ الأمن القانوني في تحقيق الجودة التشريعية

  
ة  دة القانونی ا بالقاع ا وثیق رتبط ارتباط وم وی انوني یق ن الق دأ الأم إن مب

شریعیة وسلامتھا من كافة الشوائب والنقائص، فالقاعد ة الت ة القانونیة تصدر عن الجھ

ذھا  ى تنفی دارھا والحرص عل سلطات لإص ازات وال ة الامتی ع بكاف ي تتمت صة والت المخت

  .)١(والسھر على استمراریتھا وإلزامیتھا

انوني  ار ق انون، وضع إط ى واضع الق ب عل انوني یج ن الق ولكي یتجسد الأم

راره الش ي یمثل أساسا یمكن للفرد أن یقیم علیھ ق انوني ف ار الق ذا الاط ل ھ صي، یتمث خ

ن  صائص تمك ة خ دة القانونی ي القاع وافر ف وضوح القاعدة القانونیة وتحدیدھا، وأن تت

ین  ك لتمك ة، وذل ة كافی ضمونھا بدرج م بم ا والعل ول إلیھ ة الوص ن إمكانی راد م الأف

رتبة على المخاطب بالقانون من اكتشاف الخیارات المتاحة أمامھ والنتائج القانونیة المت

كما یجب أن یكون ھذا الاطار القانوني قابلا للوثوق بھ بدرجة .  كل نشاط ممكن اختیاره

ار  ذا الاط دى داخل ھ دة الم شروعاتھ بعی ن وضع م انون م ب بالق ین المخاط كافیة لتمك

  .)٢(القانوني

  

                                                             
 ٢٥٩حوریة أوراك، مدى مساھمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانوني، مرجع سابق، ص )١(
لة البحوث القانونیة ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مج.  د)٢(

 ٢٧٧م، ص٢٠١٤، أكتوبر ٥٦، العدد ١والاقتصادیة والشرعیة، مجلد 



 

 

 

 

– 

 ٤٤

في ضوء ما سبق، سوف نتناول ھذه المقومات في عدة مباحث على النحو 

  :الاتي

  .وضوح القواعد القانونیة وقابلیتھا للإدراك: ولالمبحث الأ -

  .إمكان الوصول إلى القواعد القانونیة: المبحث الثاني -

 .قابلیة القاعدة القانونیة للتوقع المشروع: المبحث الثالث -

  

  

  

  

  



 

 

 

 

– 

 ٤٥

  المبحث الأول
  وضوح القواعد القانونية وقابليتها للإدراك

  
انوني  ن الق وم الأم سد مفھ ي أدق معانی–یتج حھا  ف وح –ھ وأوض ي وض  ف

ؤ  ى التنب درة عل م الق ن ث ا، وم ام بھ ا والإلم ول إلیھ ة الوص ة وإمكانی د القانونی القواع

ى نقض  وف عل ي الوق شرع ف ة الم ن مھم سر م ا یی بالأوضاع القانونیة في ضوئھا، بم

دى  دیر م ي تق شریعات ف اطبین بالت ة المخ دستوریة التشریع فیتجنبھا، ویسھل من مھم

ل دستوریتھا، و ھ، ب ن عدم توریة م ي الدس ى قاض ن اللجوء إل وقفھم م د م م تحدی من ث

ي یحول غموض  توریة الت ام الدس اع الجماعة بأحك ي إقن ییسر من مھمة الأخیر ذاتھ ف

  .معاییر الرقابة وقصورھا دونھ

د  وفي ھذا السیاق، یقتضینا الأمر أن نوضح المقصود بفكرة الوضوح والتحدی

ضوء ي ال ي نلق دأ والإدراك، ولك ضمون مب ح م ر أن نوض ضي الأم ر یقت صورة أكب  ب

ى  ك عل دأ، وذل ذا المب ات لھ ض التطبیق تعراض بع ع اس لإدراك، م ة ل وح والقابلی الوض

  :النحو الآتي

  المطلب الأول
  مضمون مبدأ الوضوح وقابلية للإدراك

ك  وضوح القانون وقابلیتھ للإدراك فكرتان تستلھمان مضمونا واحدا، ورغم ذل

  .متمیزتان

   بالوضوح والقابلیة للإدراكلمقصودا -



 

 

 

 

– 

 ٤٦

رورة أن  و ض لإدراك ھ ة ل ة والقابلی دة القانونی وح القاع صود بوض إن المق

دم  سبب ع ة ب صورة كامل توریا ب ة دس یتجنب المواطن عدم ممارسة أحد حقوقھ المكفول

ب . استطاعتھ تحدید معنى النصوص القانونیة شترك لا یحج ضمون الم ذا الم ر أن ھ غی

ین ا لاف ب رتینالخ د . لفك تبعاد القواع سمح باس ب أن ی رط یج و ش انون ھ وح الق فوض

سیم لإدراك، . الغامضة، أو تلك التي یشوبھا عدم التحدید الج انون ل ة الق دف قابلی ا ھ أم

شوبة  ون م ا تك د، إلا أنھ زت بالتحدی فإنھ یتعارض مع النصوص القانونیة التي وإن تمی

 .)١(ب المخاطبین الطبیعیین بھابتعقید یجعلھا غیر قابلـة للفھـم مـن جانـ

فلكي یتحقق الأمن القانوني ینبغي العمل على صیاغة القاعدة القانونیة بطریقة 

سھولة  انون والتعرف ب تتسم بالدقة والبساطة والوضوح حتى یتمكن الناس من فھم الق

ره ال لأوام ضمونھ والامتث ى م ام . عل لاف والإبھ ر الخ ضة تثی دة أو الغام ة المعق فاللغ

ي أن و انوني، ولا ینبغ تقرار الق ن والاس ع الأم الاضطراب في المعاملات، ویتنافى ذلك م

ى الاصطلاحات  د إل ب أن تمت ل یج ط، ب ارات فق ى العب ة والوضوح عل تقتصر سمة الدق

ؤدي . القانونیة المستعملة ي ت صیاغة الت اد ال ى اعتم ان عل در الإمك حیث ینبغي العمل ق

أي أن معنى . التي لا تقبل الاحتمالات الكثیرة لتأویلھإلى خلق نصوص واضحة الدلالة و

ر  ى أم ف عل ر توق ن غی ھ م ھ وجمل ھ بمفردات رد قراءت م بمج ي أن یفھ نص ینبغ ال

  .)٢(خارجي

                                                             
 أن الاختلاف بین فكرتي الوضوح وقابلیة القانون للإدراك یتعلق Didier Ribes یرى الأستاذ )١(

ى فقابلیة القانون للإدراك تمارس وظیفة عقابیة محدودة، إنھا لا تؤدي إل. بوظیفة كل من الفكرتین
عدم دستوریة نص تشریعي إلا إذا تجاوز التعقید بالضرورة قدرا مبالغا فیھ، وذلك على عكس 

  .فكرة الوضوح
 ١٠٨محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص. د -

ھمام محمد محمود زھران، المدخل إلى القانون، النظریة العامة للقانون، دار الجامعة للنشر، .  د)٢(
  ٥٦١م، ص٢٠٠٦



 

 

 

 

– 

 ٤٧

تراطھا  ي اش صر ف ي م ا ف توریة العلی ة الدس ھ المحكم ى بلورت ذا المعن إن ھ

شف درجة الی"وضوح التشریع لإقراره على قرینة الدستوریة، إذ تقرر أن  ي تك ین الت ق

شوبا  ابي م نص العق ون ال ضي ألا یك أحكام ھذه القوانین عنھا في أعلى مستویاتھا، تقت

ا  ضمونھ خافی بالغموض أو متمیعا، وأن الغموض یتوافر في جانب النص عندما یكون م

لا  ھ، ف ى إلی ا یرم ة م ھ وحقیق ال تطبیق وا حول فحواه ومج اس، فیختلف اط الن ى أوس عل

ة ا بطریق ون معرف ى یك ا إل ا ومؤدی لا بھ ل مجھ ا، ب ن ارتكابھ ى ع ال المنھ ة بالأفع  قاطع

د  ي بع ا الأھواء، وھ د تخالطھ انبھامھا، ومن ثم یكون إنفاذه مرتبطا بمعاییر شخصیة ق

اص  م الخ لال فھمھ واه وإح ة محت معاییر مرجعھا إلى تقدیر القائمین على تطبیقھ لحقیق

  .)١(..."لمقاصده محل مرامیھ

ا لذلك یتعین الأ ن خلالھ ق م ي یتحق ستطاع، والت در الم خذ بالصیاغة الجامدة ق

ا –التعبیر عن جوھر ومضمون القاعدة القانونیة  ا وحكم ع – فرض ة یرف ة محكم  بطریق

ھ  ت علی ذي دل د ال ى الوحی عنھا اللبس والإبھام، بحیث لا تحتمل عدة تأویلات، إلا المعن

  . عبارة النص

ع فھذه الطریقة تتمیز بأنھا تحقق الع دل المجرد من خلال توحد الحكم على جمی

ا  ك تحقیقھ ى ذل ف إل د أض وح والتحدی ز بالوض ا تتمی شریعي كم وذج الت راد النم أف

ة، . الاستقرار الاجتماعي والأمن القانوني صیاغة المرن ن ال اد ع ي الابتع ل ینبغ وبالمقاب

ة معیاریة، مما  بطریق– حكما أو فرضا  أو كلاھما –لأنھا تؤدي إلى التعبیر عن القاعدة 

یفسح المجال واسعا للتحكم والاختلاف، وتمكن الإدارة والقضاء من أن یكون لھما دورا 

                                                             
د، مجموعة .  ق١٢ لسنة ١٠٥م، القضیة رقم ١٩٩٤ فبرایر ١٢ دستوریة علیا في مصر، جلسة )١(

  ١٥٤، ص٦أحكام المحكمة، الجزء 



 

 

 

 

– 

 ٤٨

سلوك  د ال ائج وتحدی ع النت راد توق ى الأف صعب عل ا ی و م عا، وھ ا واس دیریا وتحكمی تق

  .)١(المستقبل مما یتعارض مع اعتبارات الأمن القانوني

توري ا س الدس ر المجل ھ وفي نفس الاتجاه عب ي قول ر ف ذا الأم ن ھ سي ع لفرن

ك  ة وذل ة كافی ددة بطریق ارات واضحة ومح ي عب بضرورة أن یعرف المشرع الجرائم ف

تحكم تبعاد ال ي . لاس ة ف ة للجریم ان المكون رف الأرك ب أن یع انون یج أن الق ضى ب وق

ا  د أركانھ ة دون تحدی ة معین ى جریم شرع عل ب الم إذا عاق ددة، ف عبارات واضحة ومح

ر التي تقوم عل ون غی شأن یك ذا ال ي ھ انون ف یھا، فإن النص التشریعي الذي تضمنھ الق

  .)٢(مطابق للدستور

  :)٣(وتبرز أھمیة الصیاغة التشریعیة فیما یأتي

  .تحسین النظام القانوني في الدولة وتنقیتھ من الشوائب -

دم  - شریعات وع ذه الت تقرار ھ ى ضمان اس ؤدي إل شریعات ت صیاغة للت إن جودة ال

  .إجراء تعدیلات مستمرة علیھاالحاجة إلى 

ى  - انون عل نص الق ث ی ة، حی وق الفردی ي الحق شریعیة تحم صیاغة الت إن جودة ال

  .تفاصیل الحقوق والحریات

                                                             
 ١٢١علي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبعاده، مرجع سابق، ص.  د)١(
روق، القاھرة، الطبعة أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الش.  د)٢(

 ٤٠٧م، ص١٩٩٩الأولى، 
مروان محمد محروس المدرس، رقابة القضاء الدستوري على الصیاغة التشریعیة، مجلة كلیة .  د)٣(

 ٥٠٣م، ص٢٠١٧القانون الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، مایو 



 

 

 

 

– 

 ٤٩

ا،  - ع أمامھ ي ترف دعاوى الت ي ال اكم ف صل المح ین لف اس المت و الأس انون ھ إن الق

ان ق الق ن تطبی ضاء م یمكن الق ون وبالتالي فإن القانون المصاغ صیاغة محكمة س

  .بشكل أسھل

تقرار  ت، فالاس س الوق ي نف ة ف ولذا یجب أن یوفر القانون الاستقرار والمرون

ة  ة والحكومی فء، ولأن الظروف الاجتماعی شریع الك ة للت والمرونة من الجوانب المھم

دة، ولا  اع الجدی ع الأوض ف م ى التكی اج إل انون یحت إن الق ة، ف تخضع لتغیرات دینامیكی

  .ا كان القانون مصاغا صیاغة جیدةیمكن تحقیق ذلك إلا إذ

  المطلب الثاني
  تطبيقات فكرة وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للإدراك

  :تطبیقات فكرة وضوح القاعدة القانونیة: أولا

صدر  شریعیة أن ت سلطة الت ى ال ب عل ھ یج و أن توري ھ دأ الدس ان المب إذا ك

ھ تشریعاتھا واضحة بعیدة عن الغموض وعدم التحدید فھذا د تطبیقات  المبدأ كثیرا ما یج

ث . في مجال القانون الجنائي دد الجرائم بحی ب أن تح ھ یج فالمجلس الدستوري یقرر أن

م ة دون تحك دعوى الجنائی ي ال صل ف ي أن یف سمح للقاض نقض . ت ة ال ضت محكم ا ق كم

الفرنسیة أیضا بأنھ استنادا إلى نصوص الدستور والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 

تبعاد ف ة لاس صورة یقینی ددة ب حة ومح ارات واض ي عب دد ف ب أن تح ة یج ل جریم إن ك

  . )١(التحكم وبحیث تسمح للمتھم أن یعرف تماما طبیعة وسبب الاتھام الموجة إلیھ

أن  ضا ب صر أی ي م ا ف توریة العلی ة الدس ضت المحكم صدد ق ذا ال ي ھ وف

ال قوا"... ن إعم ة الموضوع ع ارمة جازمة غموض النص العقابي یعوق محكم د ص ع
                                                             

 ١٠٩محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٥٠

ا  رخص فیھ د لا ت ي قواع ھ، وھ بس فی ا لا ل تحدد لكل جریمة أركانھا وتقرر عقوبتھا بم

ي . وتمثل إطارا لعملھا لا یجوز اقتحام حدوده ل ف ابي یحم نص العق كذلك فإن غموض ال

ا وین منھ ي التھ ة لا ینبغ اطر اجتماعی اه مخ ا . ثنای ون انتقائی ھ یك ك لأن تطبیق ع ذل ویق

ى ا عل یھم منطوی تلط عل ذین اخ واطنین ال ا، ولأن الم وال وأعمھ ب الأح ي أغل تحكم ف  ال

ادة  دون ع شرع، یعق ا–نطاق التجریم والتوت بھم مقاصد الم ا لھ ة وتوقی ذر العقوب  - ح

سوغھا. عن مباشرة الأفعال التي داخلتھم شبھة تأثیمھا . وإن كان القانون بمعناه العام ی

ة بل إن الاتجاه المعاصر والمقارن في  شأن النصوص العقابیة یؤكد أن الأضرار المترتب

ود  ل تع ا، ب ى عنھ ال المنھ ل بالأفع رد التجھی ي مج ن ف ھا، لا تكم ى غموض ي –عل  ف

ن -تطبیقھا ى م د الأدن ى الح ا إل ي افتقارھ ل ف را، یتمث رز أث ر خطرا وأب صر أكث ى عن  إل

ى تنفی ائمین عل ین الق ام ب ي تحول كأصل ع ضبطھا والت ة ل س اللازم لاق الأس ذھا واط

  . )١("العنان لنزواتھم أو سوء تقدیراتھم

ضا  ضت أی ة -وق أن - ذات المحكم صوص " ب بط الن ي ض شرع ف ال الم إھم

ذه  د ھ ا، یفق دل حول حقیقتھ ل ج ا ك سر بھ صورة ینح العقابیة بما یحدد مقاصده منھا ب

ارا  ا أخط اطبین بھ دم للمخ لا تق ا، ف ان فیھ ا متطلب ا، وھم وحھا ویقینھ صوص وض الن

ا أو م شرع عنھ اھم الم ي نھ ال الت ن الأفع أتوه م دعوه أو ی یھم أن ی ي عل ا ینبغ عقولا بم

  .)٢("طلبھا منھم

                                                             
د، مجموعة .  ق١٢ لسنة ١٠٥م، القضیة رقم ١٩٩٤ فبرایر ١٢ دستوریة علیا في مصر، جلسة )١(

 ١٥٤، ص٦أحكام المحكمة، الجزء 
د، الجریدة .  ق١٦ لسنة ٣٣م، القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر ٣ دستوریة علیا في مصر، جلسة )٢(

د، .  ق١٨قم م، القضیة ر١٩٩٦ یولیو ٥مكررا، ٧م، العدد ١٩٩٦ فبرایر ١٧الرسمیة في 
 ٢٩م، العدد ١٩٩٧ یولیو ١٩الجریدة الرسمیة في 
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ھ  ي قول ر ف ذا الأم ن ھ سي ع توري الفرن س الدس ر المجل وفي نفس الاتجاه عب
ك  ة وذل ة كافی ددة بطریق ارات واضحة ومح ي عب بضرورة أن یعرف المشرع الجرائم ف

أن ا ضى ب تحكم، وق تبعاد ال ي لاس ة ف ة للجریم ان المكون رف الأرك ب أن یع انون یج لق
ا  د أركانھ ة دون تحدی ة معین ى جریم شروع عل ب الم إذا عاق ددة، ف عبارات واضحة مح
ر  ون غی شأن یك ذا ال ي ھ انون ف التي تقوم علیھا، فإن النص التشریعي الذي تضمنھ الق

  .)١(مطابق للدستور

ى صر عل ي م ا ف توریة العلی ة الدس دت المحكم ا أك ضمن كم رورة أن تت  ض
ذواتھا "النصوص تحدیدا جازما لضوابط تطبیقھا، فقالت  الا ب شرع أفع م الم ا أث ھ كلم أن

ل  ى التجھی ا ینف ان بم ذا المك اف ھ حال وقوعھا في مكان معین، فإن تعیین حدود وأوص
ود  درھا، وأن القی تور ق ى الدس ي أعل بھا، ویكون شرطا أولیا لصون الحریة الفردیة الت

ر مباشر –ھا القوانین الجزائیة على تلك الحریة التي تفرض ق مباشر أو غی سواء بطری
ین – غ الیق ا، لیبل ة محتواھ أن حقیق ي ش  تقتضي أن تصاغ أحكامھا بما یقطع كل جدل ف

صورة  ا ب ة وتطبیقھ سلطة العام ال ال ین رج ا یحول ب دل، وبم ن الج صمھا م دا یع بھا ح
وا ا الأھ صیة تخالطھ اییر شخ ق مع ة، وف ى انتقائی ا إل اء لافتقارھ ن الأبری ال م ء، وتن

  .)٢("الأسس الموضوعیة اللازمة لضبطھا

ة  ة التاریخی ن الناحی ا م ا مرتبط ان دائم شریعیة ك صوص الت وض الن إن غم
بإساءة استخدام السلطة، لذا كان لزاما على المشرع أن یتبع مناھج جدیدة في الصیاغة 

ة المحم ىتبتعد عن العبارات الغامضة أو المتمیع ن معن أكثر م ة ب صوص . ل فغموض الن
انون،  ق الق التشریعیة یفتح باب إساءة استعمال السلطة، والتمییز بین الأفراد عند تطبی

                                                             
مروان محمد محروس المدرس، رقابة القضاء الدستوري على الصیاغة التشریعیة، مرجع .  د)١(

 ٥١٣سابق، ص
 قضائیة دستوریة، ١٥ لسنة ٢٠م، القضیة رقم ١٩٩٤ أكتوبر ١ دستوریة علیا في مصر، جلسة )٢(

 ٤٢م، العدد١٩٩٤كتوبر  أ٢٠الجریدة الرسمیة في 
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أویلات  نص ت ل ال ن تأوی سلطة م ن ال نص یمك ام ال ات لأن إبھ وق والحری اك الحق وانتھ
  .)١(متعددة وكل تأویل سیطبق على فئة من فئات المجتمع

  :قابلیة القاعدة القانونیة للإدراكتطبیقات فكرة : ثانیا

ب  ن جان م م ابلا للفھ لا ق انون فع ون الق ي أن یك لإدراك تعن انون ل إن قابلیة الق
د. المخاطبین بھ صعوبة والتعقی ز بال انون تتمی ة الق ا أن لغ اد عموم وإذا . ویسود الاعتق

توریا، إ دفا دس لإدراك ھ دم كان المجلس الدستوري قد اعتبر أن قابلیة القانون ل لا أن ع
نص  د ال اوز تعقی توریتھ، إلا إذا تج دم دس ى ع ؤدي إل م لا ی شریعي للفھ قابلیة النص الت

  . بالضرورة مستوى مرتفعا ومبالغا فیھ

ام  لإدراك أم انون ل ة الق دم قابل ى ع تنادا إل توریة اس دم الدس ن بع ر الطع ولم یث
اعنون . المجلس الدستوري إلا بشأن قوانین تمویل التأمینات الاجتماعیة سك الط وقد تم
غیر أن ھذا التعقید لم . أمام المجلس بعدم قابلیة ھذه القوانین للفھم وأنھا تتمیز بالتعقید

وانین ذه الق صوص ھ توریة ن دم دس ضي بع توري أن یق س الدس شرع للمجل رر . ی ویق
أنھ ولئن كان القانون المحال إلیھ یتمیز بتعقید الدوائر المالیة "المجلس في أحد أحكامھ 

ي  ساھمة ف شئت للم ي أن ات الت اعي والھیئ أمین الاجتم سائدة للت یة ال نظم الأساس بین ال
ا  ي فرضھا، كم ل الت دة للتموی د الجدی دد القواع شكل مح تمویلھا والدولة، إلا أنھ یعلن ب
صة،  ضریبیة المخص صیلة ال یحدد الإیرادات الجدیدة لكل ھیئة، ویحدد أسس توزیع الح

ة التحویلات  دد بدق ا یح یة كم ة الأساس نظم الإلزامی صنادیق الخاصة وال ف ال ین مختل ب
  .)٢("للتأمینات الاجتماعیة والدولة
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  المبحث الثاني
  إمكان الوصول إلى القواعد القانونية

  

ا  للوصول إلى أمن قانوني محقق یجب استخدام لغة واضحة في القانون یفھمھ

ن الا ھ م ي تمكن ائل الت ع الوس وفیر جمی ادي، وت واطن الع ات الم ى المعلوم لاع عل ط

القانونیة المخاطب بھا، وتذلیل كافة الصعوبات التي تحول من وصولھا إلیھ، لأن الجھل 

  .بالقانون لا یسمح بھ القانون نفسھ

  المطلب الأول
  متطلبات الوصول إلى القواعد القانونية

دى  انون ل م بالق ول العل ضمان وص ة ب زام الدول انوني الت ن الق رض الأم یفت

ة . ین بھالمخاطب ي الدول وقد أصبح ھذا الالتزام ضروریا بعد أن تزاید عدد التشریعات ف

ي  دل أن تلق ن الع یس م ادیین ول راد الع إلى درجة قد یصعب متابعتھا، خصوصا من الأف

ى  بیل الوصول إل م س سر لھ ذر، دون أن یی یس بع انون ل على عاتقھم قاعدة الجھل بالق

  .)١(لا تكلیف بمستحیلالقانون، لأن المنطق یقتضي أیضا أن 

انون  م بالق ول العل دأ وص سا بمب ي فرن توري ف س الدس ى المجل د ارتق وق

ام  ساواة أم دأ الم ى مب تنادا إل ك اس توریة، وذل ة دس ھ قیم للمخاطبین بھ واعتبره ھدفا ل

ادة  ي الم وارد ف انون ال وق ٦الق ة الحق واطن، وكفال سان والم وق الإن لان حق ن إع  م

  .نھ م١٦الواردة في المادة 

                                                             
 ١٠٥صمحمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، .  د)١(
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ب أن  وحتى یكون بمقدور الشخص أن یقیم سلوكھ على تنظیم قانوني معین یج

سبة  لة بالن ق وذات ص ة للتطبی ة قابل د قانونی د قواع ھ توج م بأن یكون الشخص على عل

زه م . لمرك د وفھ ذه القواع ى ھ ول إل ى الوص ادرا عل شخص ق ون ال ب أن یك ا یج كم

  . مضمونھا

ة ومن متطلبات العلم بالقانون وتحقیق  ات دول الأمن القانوني یصبح من متطلب

ة  دة قانونی ل قاع شر ك القانون إرساء المبادئ القانونیة والعمل على نشرھا، فلابد من ن

  .اعتبارھا ملزمة بالنسبة للمخاطب بالقانون

لام  ة وإع دة القانونی ھر القاع ا ش تم بھ ي ی یلة الت و الوس شریع ھ شر الت إن ن

اس إلا . االمخاطبین بھا حتى یلتزمون بحكمھ ى الن انون عل ق الق دل تطبی ن الع یس م فل

ن  ھ م وى علی ا یحت ضمونھ وم ى م بعد أن یعلموا بصدوره وتتاح لھم فرصة التعرف عل

ا إلا . أوامر صبح ملزم ھ لا ی داره، ولكن ھ بمجرد إص ي ذات وبذلك یصبح التشریع نافذا ف

شریع مل. بعد نشره بالطریق القانوني ل الت اطبین فالنشر إجراء ضروري لجع ا للمخ زم

  . )١(بھ

ن  ة ع ة معین د تحول ظروف طارئ زام، فق وتبدو أھمیة التفرقة بین النفاذ والإل

سح،  ضان مكت وصول الجریدة الرسمیة إلى جزء معین من الدولة، كزلزال مروع، أو فی

اقي القطر،  ن ب بلاد ع ن ال زال جزء م ك انع ن ذل ى أي م ب عل أو حرب ضروس، ویترت

ن أساسھا بحیث یستحیل وصول الج ار م ة تنھ ذه الحال ل ھ ي مث ھ، فف ریدة الرسمیة إلی

شر رد الن ى مج توري عل شارع الدس ا ال ي رتبھ انون، الت م بالق ة العل ذا . قرین دو ھ إذ یغ

ون  الي لا یك د، وبالت القانون، بالنسبة لھذا الجزء المعزول من القطر، وكأنھ لم ینشر بع

                                                             
 ٢٣٦م، ص٢٠٠٩محمد حسین منصور، نظریة القانون، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٥٥

م نافذا في مواجھة سكان ھذا الجزء، وإذا ما جاء ان لھ انون ك ذا الق  تصرفھم مخالفا لھ

ھ– استثناء من ھذا المبدأ – م ب ھ .  أن یعتذروا بعدم علمھ ي ذات ذا ف بح ناف ھ أص رغم أن

یلة  اھرة دون وصول وس وة الق م تحول الق ذین ل وملزما بالنسبة للأشخاص الآخرین ال

  . )١(النشر الیھم

ة إن متطلب النشر ضروریا لكفالة الیقین، ومن ثم، الأمن سخة الفعلی شأن الن  ب

شر. الحقیقیة للنص وتاریخھ ة للن ة التوثیقی ذا الوظیف ل ھ ة . ویمث ة الإعلامی ا الوظیف أم

ز  ت حی د دخل ة ق ة معین دة قانونی أن قاع انون ب اطبین بالق لان المخ ي إع للنشر فتتمثل ف

اذ خص . النف ل ش زام ك ة الت رس قرین انوني أن یك ام ق ل نظ الطبع، لك ضروري ب ن ال وم

ابالقاع ھ احترامھ ب علی ول . دة ما دام أنھ قد تم نشرھا بصورة رسمیة، ومن ثم یج والق

ذي لا  انوني، ال ام الق بغیر ذلك، لا یسمح للنظام القانوني بالوجود، ذلك أن مثل ھذا النظ

د  ي القواع لاق ف ى الإط ة عل ل ثق دودة أو لا یكف ة مح ل ثق سابقة، یكف ة ال خ القریب یرس

  . )٢(أفعال الأطراف الأخرى غیر قابلة للتوقعالقانونیة، وبالتالي تبقى 

دة  ي الجری شر ف ي الن إن الوسیلة المعتمدة لنشر التشریع في العصر الحدیث ھ

اس )٣(الرسمیة للدولة ى إحاطة الن ھ عل در من ، ولا یغني عنھ أي طریق آخر ولو كان أق

ة ام .علما بالتشریع كالإذاعة بالرادیو والتلفاز أو النشر في الصحف الیومی وم مق  ولا یق

ة  النشر إرسال التشریع الجدید مع كتاب دوري أو منشور إلى المصالح الحكومیة المكلف

ل . أخرىبالتنفیذ، ولا یغني عن النشر العلم الیقیني بالتشریع بأیة وسیلة  علیھ یجوز لك

ھ ي ب ھ الفعل ت علم و ثب انون ول ھ بالق دم علم تج بع ة . شخص أن یح ة قاطع اك قرین فھن
                                                             

 ٢٤٧عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص.  د)١(
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  منھ٧٤منھ، كما نص علیھ النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان في المادة 
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دة الرسمیة ي الجری شور ف ر المن انون غی م بالق ة . مؤداھا عدم العل م الكاف ویفترض عل

شره رد ن انون بمج ة. بالق سبة للكاف دأ بالن ك المب سرى ذل راد . وی ك الأف ي ذل ستوى ف ی

  .)١(ة المختلفةوھیئات الدول

دم  ا تخ إن إتاحة القانون وسھولة بلوغ قواعده والولج إلى الأحكام التي تنظمھ

سب  دیر وتح نھم تق یعھ لا یمك انون أو مواض خاص الق انوني لأن أش ن الق رة الأم فك

الأمن  انون، ف د الق ذھني لقواع ادي وال البلوغ الم وا ب م یحظ ي إذا ل ا ینبغ صرفاتھم كم ت

أن م رض ب انوني یفت تیعاب الق م واس ة وفھ نھم معرف ھ یمك انون وأشخاص یع الق واض

ل  ائع وبك م بالوق ى العل اء عل صرف بن ستطیعون الت ي ی یھم لك ق عل ذي یطب انون ال الق

  .)٢(طمأنینة

خص ل ش ى ك ول إل ستحیلا الوص ى م ك یبق م ذل ال . ورغ ى رج ھ حت ك أن   ذل

انون  سھم –الق شرعین أنف ل والم ة ك– ب اق أو متابع دورھم اللح یس بمق د  ل ل القواع

ى نحو . التشریعیة القائمة ة عل دة قانونی ل قاع یاغة ك ضا ص  –كما أنھ من المستحیل أی

ي .  یمكن كل شخص من فھم مضمونھا–كما تتطلب ذلك تقلیدیا قواعد الفن القانوني  وف

انون  رءون الق ر أن الأشخاص لا یق ة تظھ اث الاجتماعی ى أن الأبح شار إل صدد ی ذا ال ھ

و نھم یتبع ھ، ولك لال ذات ن خ ات م ى المعلوم صلوا عل م یح رون أو أنھ ھ الآخ ا یفعل ن م

انون ال الق ات أو رج لام أو المنظم سعى . وسائل الإع ة أن ت ى الحكوم ب عل م یج ن ث وم

ة –للوصول إلى ھذه المجموعات الوسیطة  د القانونی ار وشرح القواع وم باختی  التي تق

ات  ذه المجموع لاء ھ ى الحكو–ذات الصلة بعم ب عل ا یج ا  كم شئ مرفق ضا أن تن ة أی م

                                                             
 ٢٣٨محمد حسین منصور، نظریة القانون، مرجع سابق، ص.  د)١(
 ٣٠ ص مختار دویني، مبدأ الأمن القانوني ومقتضیات تحقیقھ، مرجع سابق،)٢(



 

 

 

 

– 

 ٥٧

ى أي  خاصا بھا لتقدیم المعلومات لا سیما إلى الأشخاص الذین لا یستطیعون الوصول إل

  .)١(من ھذه المجموعات الوسیطة

  المطلب الثاني
  تطبيقات إمكان الوصول إلى القواعد القانونية

دى  ة ل ة خاص ة بأھمی د القانونی ى القواع ول إل ان الوص دأ إمك ي مب د حظ لق

س انون المجل د كرس ق توریة، فق ة دس ھ قیم دفا ل ره ھ سي واعتب توري الفرن  ١٢ الدس

ل  ي ٢٠٠٠أبری راد ف ق الأف دأ ح الإدارة، مب اتھم ب ي علاق واطنین ف وق الم شأن حق  ب

یھم ق عل ن أن تطب ي یمك ة الت د القانونی ى القواع انون . الوصول إل الي، فرض الق وبالت

أن  ة ب سلطات الإداری اتق ال ى ع ا عل نظم"التزام ة ت دة القانونی سیطا للقاع ولا ب    وص

ؤداه ". التي تصدرھا ذي م سي ال وھذا القانون جاء متفقا مع قضاء مجلس الدولة الفرن

سن  ة أن تح ى الدول ع عل ام یق ق ع ة مرف شكل مھم ة ی صوص القانونی شر الن   أن ن

  .)٢(القیام بھا

اریة وفي حكم حدیث نسبیا، قرر مجلس الدولة الفرنسي أن التزام السلطات الإد

ى "مبدأ قانونیا عاما"بنشر القرارات اللائحیة التي تصدرھا یشكل  ھ إل ، وتؤدي مخالفت

شر رفض الن سایرا . إلغاء القرار الصادر ب س، م م أن المجل ذا الحك ي ھ ن الملاحظ ف وم

ة  انون Olsonرأي مفوض الحكوم ستلھم روح ق م ی دف ٢٠٠٠، ل ى الھ ستند إل م ی  ول

ر الدستوري الذي یتمثل في وصول  القانون إلى المخاطبین بھ، وإنما وجد سندا آخر أكث

ادئ  د المب ن أح ارة ع و عب ل، وھ ضاء قب ن الق ره م تم تقری م ی سند ل ذا ال الة، وھ أص

                                                             
 ٢٨١ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مرجع سابق، ص.  د)١(
 ١٠٦محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ٥٨

ؤداه  ة، وم ة العام ة "القانونی رارات اللائحی شر الق ضمن ن ة أن ت سلطة الإداری زام ال الت

  .)١("التي تصدرھا

ال وقد نظرت المحكمة الدستوریة العلیا في م ن الأعم صر إلى النشر على أنھ م

ع "، واستنادا إلى ھذا النظر قضت بأن )٢(المكونة للتشریع ین مواق شر خریطة تب عدم ن

داء  ي تجرم الاعت ة الت صوص العقابی ق الن حدود محمیة طبیعیة التي یتوقف علیھا تطبی

ین والوضوح الت یة الیق ى خاص صوص إل ذه الن ار ھ ى افتق ي على ھذا المكان، یؤدي إل

  .)٣("یجب أن تتمتع بھا نصوص التجریم

                                                             
 ١٠٦المرجع السابق، ص:  مشار إلیھ لدى)١(
لتي لم یتم نشرھا في  وقد قبل القضاء الدستوري في البحرین الطعن بالنصوص التشریعیة ا)٢(

الجریدة الرسمیة، وكما ھو معلوم فإن الحكمة من النشر في الجریدة ھو إعلام الأفراد بمضمون 
التشریعات، فالتشریع لا ینفذ إلا إذا تم نشره في الجریدة الرسمیة، وھذا ما أكدتھ المحكمة 

إن إخطار المخاطبین  "... الدستوریة البحرینیة في عدة أحكام أصدرتھا، فقد جاء في أحد أحكامھا
بالقاعدة القانونیة بمضمونھا، تعد شرطا لإنبائھم بمحتواھا، ونفاذھا بالتالي یفترض إعلانھا من 

مؤدى ذلك أن نشر القاعدة القانونیة ضمان لعلانیتھا وذیوع أحكامھا واتصالھا بمن ...خلال نشرھا
شر یعد كافلا فوقھم على ما ھیتھا ونطاقھا، یعنیھم أمرھا، وامتناع القول بالجھل بھا، وكان ھذا الن

حائلا دون تنصلھم منھا، ولو لم تكن علمھم بھا صار یقینیا، أو كان إدراكھم لمضمونھا واھیا 
وكان حملھم قبل نشرھا على النزول علیھا متضمنا إخلالا جسیما بحریتھم أو بالحقوق التي كفلھا 

نونیة التي لا تنشر، أو تلك التي تصدر بغیر اللغة العربیة فقد تعین القول بأن القاعدة القا...الدستور
وھي اللغة الرسمیة للدولة، لا تتضمن أخطارا كافیا بمضمونھا ولا بشروط تطبیقھا فلا تتكامل 
مقوماتھا التي عد الدستور تحققھا شرطا لجواز التدخل بھا لتنظیم الحقوق والحریات على 

  ".اختلافھا
 ق، ٨ لسنة ٤/٢٠١٠/م، رقم د٢٠١٢ دیسمبر ٢٦البحرینیة، جلسة حكم المحكمة الدستوریة  -

 .م٢٠١٣ ینایر ١٠، بتاریخ ٣٠٨٦منشور في الجریدة الرسمیة رقم 
د، الجریدة .  ق١٨ لسنة ٣٦م، القضیة رقم ١٩٩٨ ینایر ٣ دستوریة علیا في مصر، جلسة )٣(

  ١٩٦م، ص١٩٩٨ ینایر ١٥ في ٣الرسمیة، العدد 



 

 

 

 

– 

 ٥٩

ة  سبة للكاف وفي ما یتعلق بافتراض العلم بالتشریع، على اعتبار أنھ یسرى بالن

د  یستوي في ذلك الأفراد وھیئات الدولة المختلفة بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة، فق

قوانین وھو بین علم افتراضي بال... التفرقة"عبرت محكمة القضاء الإداري بالقول بأن 

رد  القوانین بمج وزراء ب م ال و عل ي وھ م یقین شرھا وعل رد ن ا بمج ور بھ م الجمھ عل

ا ل ینكرھ تور ب ا الدس ة لا یعرفھ ذه التفرق دارھا، ھ ا .. إص وانین رھن اذ الق ل نف إذ یجع

  .)١("بنشرھا وذلك بالنسبة إلى الناس كافة دون تفرقة بین حاكم ومحكومین

شر ا أن الن ابقا ب رنا س ا أش م وكم ى العل ؤدي إل ذي ی ك ال و ذل ھ ھ د ب ذي یعت ل

دة  ذه الجری بالقانون، فلا یكفي مجرد طبع القانون بالجریدة الرسمیة بل ینبغي انتشار ھ

فإذا تم طبع أعداد محدودة جدا من الجریدة واحتفظت بھا سلطات الدولة على . وتوافرھا

ن ا ق م شر لا یتحق إن الن ا ف لاع علیھ ور الاط ن للجمھ و لا یمك ة ولا نح ة القانونی لناحی

یم . یرتب آثاره ى إقل دة إل ة تحول دون وصول الجری ونفس الحكم في حالة ظروف معین

ین راد . مع ة الأف ي مواجھ سرى ف ھ لا ی م فإن ن ث انون وم م بالق ق العل م یحق شر ل فالن

  . )٢(المقیمین في ھذا الإقلیم

ھ  نقض بأن ة ال رر محكم ى تق ذا المعن ي ھ د ن"وف انون ق ان الق ى ك ي مت شر ف

ذا  ن ھ ام م ذه الأحك ة بھ م الكاف ھ یفترض عل ھ فإن ل بأحكام دأ العم دة الرسمیة وب الجری

ت دون  د حال ھ الخاصة ق ات أن ظروف ھ أو إثب ذار بجھل د الاعت ن أح ل م اریخ ولا یقب الت

اھرة دون وصول  وة ق ت ق انون إذا حال ل بالق ذر بالجھ ط الع ل فق علمھ الفعلي وإنما یقب

  .)٣("ا إلى منطقة من مناطق الجمھوریةالجریدة الرسمیة بتات
                                                             

م، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة الرابعة، ٣/١/١٩٥٠صر، جلسة  قضاء إداري في م)١(
 ١٤٧ص

 ٢٤٠محمد حسین منصور، نظریة القانون، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 ٤٧٦، ص١٦ ق، لسنة ٣٠ لسنة ٤٠١م، القضیة رقم ٨/٤/١٩٦٥ نقض مصري، جلسة )٣(
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  المبحث الثالث
  قابلية القاعدة القانونية للتوقع المشروع

  
ة،  دة القانونی یشكل مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراھن العمود الفقري للقاع

دى  تقرارھا وم ى درجة اس النظر إل ة إلا ب دة القانونی ما دام أنھ لا حدیث عن قیمة القاع

ا ل ام حمایتھ ي النظ اس ف ة الن ن ثق ك م ستتبع ذل ا ی ة، وم اع القانونی وق والأوض لحق

ة . القانوني ككل على نحو یمكن القول معھ أن جوھر مبدأ الأمن القانوني ھو عنصر الثق

انون ي الق ن . ف ى الأم راحة عل تور ص ص الدس دم ن ن ع رغم م ى ال ال عل ي البرتغ فف

ات د اد القانوني كمبدأ دستوري عند الحدیث عن مقوم ھ والاجتھ إن الفق انون، ف ة الق ول

انون  ة الق رة دول ن فك ع م انوني ینب ن الق دأ الأم ى أن مب ذھبان إل الدستوري بالبرتغال ی

راد  وق الأف رام حق ى ضرورة احت سا عل الدیمقراطیة، ومن ثم یعد مقررا بالدستور تأسی

ع  شكل منب ا ی و م انون، وھ دمھا الق ة یخ ن قیم ار أن الأم ات، باعتب ة ث"والجماع ق

  . )١("المواطنین في الحمایة القانونیة

  المطلب الأول
  مضمون فكرة التوقع المشروع

، ادراك الشيء قبل "القدرة على التوقع"أو " إمكانیة التوقع"یقصد بمصطلح 

دد . حدوثھ، فیقال توقع الأمر، أي نظر إلى عواقبھ مقدما ھ یح اء علی ذي بن ھذا النظر ال

                                                             
أ الأمن القانوني، مرجع عبدالكریم محمد السروري، دور المحكمة الدستوریة في إرساء مبد.  د)١(

عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع . ، و د٦سابق، ص
 ٤٠سابق، ص



 

 

 

 

– 

 ٦٢

د، الشخص ما إذا كان سی/ الناظر  ذي یری ى النحو ال تصرف أم لا؟ وإذا تصرف فھل عل

ضض،  ى م ع عل ذر، أم یمتن وجس وح ى ت صرف عل ره، أیت ن أم رة م ي حی ون ف لا یك ف

اعھ م أوض ن ث ضطرب م راره، وت ي ق سر سر . فیرتبك في تقدیره، ویتردد ف ا یف وھو م

ر شروعة للأف ة الم شروع أو الثق ع الم رة التوق ریس فك ى تك دیث إل ھ الح اه الفق اد، اتج

  .)١(كواحدة من أھم صور الأمن القانوني

صطلح  شروع"ففي مجال البحث، یعني م ع الم شروعة"أو " التوق ة الم " الثق

وانین أو  ي صورة ق شریعیة، ف سلطة الت ن ال صدر م ي ت ة المجردة الت أن القواعد العام

ة  ة مباغت ة فجائی صدر بطریق ب ألا ت یم یج تصدر عن السلطة التنفیذیة في صورة مراس

ن تص ستمدة م س موضوعیة م ى أس ة عل طدم مع التوقعات المشروعة للأفراد، والمبنی

ات  رام التوقع ب احت رة یج ذه الفك ضى ھ ا، وبمقت صادرة عنھ ة وال ة القائم الأنظم

ا  ول، بم ساریة المفع ة ال ة القانونی د والأنظم ى القواع ة عل راد، والمبین شروعة للأف الم

دم یجعلھم یطمئنون إلى نتیجة أعمالھم وتصرف اغتتھم أو ھ آتھم أو مب دم مفاج اتھم، وع

ن  ى الأم داء عل ة اعت وق القائم ى الحق داء عل ان الاعت إذا ك شروعة، ف اتھم الم توقع

انوني،  ن الق رة الأم لالا بفك ل إخ ا لا یق شروعة وإحباطھ ال الم القانوني، فإن تھدید الآم

صدر ق ضي ألا ت شروعة تقت ة الم شروع أو الثق ع الم رة التوق ة لذلك فإن فك وانین فجائی

اعھم  تقرار أوض واطن وتزعزع اس شروعة للم ات الم وغیر متوقعة، تصطدم مع التوقع

ت "وفي ذلك یقول بلانیول . )٢(القانونیة راد، إذا كان سبة للأف ان بالن اك أم ون ھن ن یك فل

وقھم  صرفاتھم وحق ى ت ت عل ي ترتب ار الت حقوقھم وثرواتھم، وحالتھم الشخصیة، والآث

                                                             
حسین أحمد مقداد عبداللطیف، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، مرجع .  د)١(

 ٧٥٢سابق، ص
 ٢٧٨وفیر الأمن القانوني، مرجع سابق، صفؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في ت.  د)٢(
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 ٦٣

ي إرادة – أي لحظة  في–الشخصیة یمكن  ر ف سبب تغیی زول ب دل، أو ت أثر، أو تع  أن تت

  .)١("المشرع

شروع،  ع الم و التوق ث، ھ ام البح وفي المقابل، فإن التوقع الذي یعتد بھ في مق

ب  ي جان سفا ف ل تع ت یمث اجئ أو المباغ ر المف ا أن التغیی سف، فكم شوب بتع ر الم غی

ر م ت الأشخاص، فإن شططھم في التوقع یعد أمرا غی ي نزل ات الت ن التطبیق شروع، وم

ات  رام التوقع ة احت ن زاوی انون م ن الق ضى الأم د مقت ة عن ا الأمریكی فیھا المحكمة العلی

ضیة  ي ق ا ف  .Regents of the University of California vالمشروعة، حكمھ

Bakke اع مدرسة ١٩٧٨ أن امتن اك / ، إذ قضت ب سید الان ب ول ال ن قب ب ع ة الط كلی

Allan Bakke ولھم م قب ن ت ر مم دیرات كثی  رغم حصولھ على تقدیر تراكمي یفوق تق

صة  سي، فالمحاص ز عك ى تمیی وي عل ا ینط ا، إنم اق بھ حة للإلح ات المرش ن الأقلی م

  .)٢(العرقیة في مثل ھذه البرامج، غیر مسموح بھا دستوریا

دة  ري للقاع ود الفق راھن العم ت ال ي الوق انوني ف ن الق دأ الأم شكل مب ذا وی ھ

ة ال ى درج النظر إل ة إلا ب دة القانونی ة القاع ن قیم دیث ع ھ لا ح ا دام أن ة، م قانونی

اس  استقرارھا ومدى حمایتھا للحقوق والأوضاع القانونیة، وما یستتبع ذلك من ثقة الن

انوني ھو . في النظام القانوني ككل ن الق دأ الأم ھ أن جوھر مب ول مع على نحو یمكن الق

ى ففي. عنصر الثقة في القانون تور صراحة عل  البرتغال على الرغم من عدم نص الدس

ھ  إن الفق انون، ف ة الق ات دول ن مقوم دیث ع د الح توري عن دأ دس انوني كمب ن الق الأم

ة  رة دول ن فك ع م انوني ینب والاجتھاد الدستوري بالبرتغال یذھبان إلى أن مبدأ الأمن الق

                                                             
 ٤٣٧عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص.  د)١(
حسین أحمد مقداد عبداللطیف، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي . د:  مشار إلیھ لدى)٢(

 ٧٥٧الدستوري، مرجع سابق، ص
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 ٦٤

وق القانون الدیمقراطیة، ومن ثم یعد مقررا بالدستور تأسیسا  رام حق ى ضرورة احت عل

ع  شكل منب ا ی انون، وھو م ة "الأفراد والجماعات، باعتبار أن الأمن قیمة یخدمھا الق ثق

  .)١("المواطنین في الحمایة القانونیة

كما أن ذلك یفسر تركیز محكمة العدل للمجموعة الأوروبیة في تعاملھا مع مبدأ 

 وھي تعني -ون ھذه الثقة مشروعة الأمن القانوني على فكرة الثقة، ولكن تشترط أن تك

تاذ  ول الأس ا یق ة  "Formontكم رارات الدول د أو ق اطبین بالقواع ة المخ ة ثق حمای

رارات  د أو الق ذه القواع ى ھ بالتمتع بالحق في ثبات المراكز القانونیة القائمة استنادا إل

ین الفرد الثقة المشروعة تعني تمك" إن Meind، وكما یقول الأستاذ  "ولو لمدة معینة

ھ ق فی ھ أن یث ع یمكن ستقر ومتوق انوني م ي وسط ق ة " من التطور ف صار أن الثق وباخت

تقرار رتبط بالاس شروعة ت ان -)٢("الم ھ إذا ك ى أن ة عل ذه المحكم ار لھ د الق ث یؤك  بحی

ین  خاص بع ذھا الأش ي أخ ات الت ن المعطی ى م ذف معط ى ح یؤدي إل شریع س دیل الت تع

زم الاعتبار عندما تعاقدوا ووضعوا شرع مل إن الم ة، ف ة معین اع قانونی  أنفسھم في أوض

ر  رة للتغیی ار الخطی ن الآث بأن ینص على تدابیر وقائیة أو أحكام انتقالیة تحمي ھؤلاء م

ى  ة معن ذه المحكم سرت ھ د ف شروعة"المفاجئ في أوضاعھم القانونیة، وق ة الم " الثق

ي  ؤرخ ف ا الم لال قرارھ ن خ د١٢/٧/١٩٨٩م رت أن مب ث اعتب ة "أ م، حی الثق

شروعة ى " الم اء عل د بن ة، كالتعاق ة قائم ضیات قانونی ى مقت ال عل ق آم ي تعلی یعن

ى  امتیازات أو تخفیفات منصوص علیھا فعلیا في نصوص القانون، أما تعلیق الآمال عل

ا  مجرد مشاریع القوانین أو المفاوضات التمھیدیة، فلا یعتبر أساسا للثقة المشروعة، م

                                                             
ة الدستوریة في إرساء مبدأ الأمن القانوني، مرجع عبدالكریم محمد السروري، دور المحكم.  د)١(

عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع . ، و د٦سابق، ص
 ٤٠سابق، ص

 ٩١محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

– 

 ٦٥

انھم خاص بإمك د دام الأش لال الجرائ ن خ ا م ق فعلی انون المطب ى الق لاع عل  الاط

  .)١(الرسمیة

ى  یس معن دة النظر ول شرافیة وبعی ة است دة القانونی ون القاع لذلك وجب أن تك

انون  ھذا أن یكون القانون قوالب جامدة غیر متحركة وإنما المقصود ألا یكون تطور الق

ر  ا وتعدیلھ میدانا للمفاجآت والھزات، فالقانون یعب ي بطبیعتھ ع وھ ات المجتم ن حاج ع

ن  في حالة تطور لا تقف ولا تبتدئ ولا تنتھي ولكنھ تطور واضح المعالم، لذلك فإن الأم

رام  ة واحت ة القائم ز القانونی ة المراك ط حمای ي فق القانوني أو الاستقرار القانوني لا یعن

ضا  ي أی ر یعن ن الأم ستقبل، ولك وة حقوق الأفراد وضمانھا في الحاضر والم نفس الق وب

  .)٢(احترم التوقعات والآمال المشروعة

ى  ضا إل دف أی ھ یھ ى أن انوني عل ن الق دأ الأم م مب لكن في المقابل یجب أن یفھ

د  م تع ا ل ضمن أحكام ھ یت اجئھم بأن جعل القانون یسایر تطور حاجات الناس، بحیث لا یف

دأ تلائم تطلعاتھم، وھذا المعنى المزدوج لمبدأ الأمن القانوني ھو ال ھ مب ل من د یجع ذي ق

فعالا، بحیث یكفل ثقة الناس في القانون من خلال استقراره وعدم تغییره بشكل مفاجئ، 

ن  سھ ع دم تقاع اتھم وع سایرتھ لحاج لال م ن خ ضا م انون أی ي الق اس ف ة الن ل ثق ویكف

  .)٣(مجاراة تطور معاملاتھم

                                                             
 ١٠ي، مرجع سابق، ص عبدالرحمن اللمتوني، الاجتھاد القضائي والأمن القانون)١(
 ٩عبدالحق لخذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 ١٧ عبدالرحمن اللمتوني، الاجتھاد القضائي والأمن القانوني، مرجع سابق، ص)٣(
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 ٦٦

  المطلب الثاني
  رعتطبيقات قابلية القاعدة القانونية للتوقع المش

ة دة القانونی اطبین بالقاع راد المخ انوني للأف ن الق ضمن الأم ى ن   حت

تمكن  ى ی ك حت وري وذل أثر ف دة ب ة الجدی د القانونی ال القواع ر إعم ب الأم   یتطل

ات  مانة لحری ك ض ي ذل ضیاتھ، وف ا لمقت لوكھم وفق ف س ھ وتكیی ن معرفت راد م   الأف

سبق الإ ضي أن ی ذي یقت دل ال ار الع تجابة لاعتب ذةالأفراد واس ذار المؤاخ ك . ن ي ذل ویعن

دورھا،  ى ص سابقة عل ائع ال عدم تطبیق القواعد القانونیة الجدیدة بأثر رجعي على الوق

إن . لأن تطبیق القانون الجدید على الماضي یخل بالاستقرار والأمن القانوني ھ ، ف وعلی

ق  انون وزرع القل ي الق اس ف ة الن دام ثق ى انع ؤدي إل ي ی أثر رجع انون ب ي تطبیق الق ف

ة  ي الدول اس ف ة الن ضیع ثق انوني وت الأمن الق ساس ب ضعف الإح راد، وی وس الأف نف

م . والقانون ین ث انون مع ا لق صرفاتھم طبق اس شؤونھم وت نظم الن فلیس من العدل أن ی

ن  ھ م اموا ب ا ق ل م ة أو یبط ال مباح ن أفع راد م اه الأف ا أت رم م د یج انون جدی صدر ق ی

  .)١(تصرفات

دة ا ریان القاع ر أن س ى غی سابقة عل ائع ال ى الوق ي عل أثر رجع ة ب لقانونی

ذه  ة، إلا أن ھ ة القائم ز القانونی صدورھا وإن كان یؤدي غالبا إلى تھدید استقرار المرك

ریان  ة س ي حال ة، أي ف ى دون الرجعی تقرار حت دم الاس ر ع رض لخط د تتع ز ق المراك

يدون أن ینعطف سریانھا على ا. القاعدة القانونیة بأثر فوري ومباشر دو . لماض ولا یب

شروع  سبة لم ة، بالن صفة خاص حیحا، ب ك ص دو ذل ستبعدا، ویب را م تنتاج أم ذا الاس ھ

انوني  ل الق اذ العم ل اتخ ت قب تثمارات تم زمن أو اس ن ال ة م یستغرق إنشاؤه فترة طویل

                                                             
 ١٢١علي الحنودي، الأمن القانوني، مفھومھ وأبعاده، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٦٧

انون ر الق م یتغی م، ث ع )١(الحاس ة م د القانونی إن القواع ذلك ف ر ك ب آخ ن جان   ، وم

د تكاثرھا المتزاید، إلا دث بع  أنھا لا تكف عن احتمال تعدیلات متعاقبة وسریعة، ربما تح

ز  تقرار المراك دم اس ن ع ة م ا حال دث غالب ذي یح ر ال ا، الأم ن إقرارھ ة م ابیع قلیل أس

القانونیة أو اضطرابھا، خصوصا إذا فرضت ھذه التعدیلات قیودا على نشاط الأفراد، بل 

ة دون أنھ لیس مستبعدا حدوث ھذا الاضطراب حتى في د القانونی س القواع  ظل بقاء نف

  .)٢(تعدیل

انون  انوني، أن الق ن الق دأ الأم ي ظل مب ول ف ن الق ك، یمك ن ذل ل م ي المقاب وف

شكلة ر م د لا یثی ي لا . المطبق بأثر رجعي ق أثر رجع انون ب ق الق ك، أن تطبی سیر ذل وتف

ا لأن ا دما، وإم ذلك مق م ب ھ عل ا لأن انون، إم ب بالق أة للمخاط شكل مفاج ست ی دة لی لقاع

ون  ا تك ي وھن ع العمل ي الواق ضاء أو الإدارة ف ھ الق تقر علی ا اس رار لم رد تك وى مج س

د . )٣(الرجعیة جائزة لعدم انطوائھا على المساس بالأمن القانوني أو الثقة المشروعة وق

ذا  لال بھ ى الإخ ي إل أثر رجع یكون العكس من ذلك فقد یؤدي سریان القواعد القانونیة ب

سبت المبدأ، غی د اكت ة ق ز القانونی ون المراك الات یفترض أن تك ر أنھ في جمیع ھذه الح

  .بطریقة مشروعة حتى تكون جدیرة بالحمایة

ي  انوني ف ن الق دأ الأم صور مب رض ل ن أن نع سابق یمك ل ال وء التحلی ي ض ف

  :ملامحھ الأساسیة من خلال

                                                             
 ٣١٢ محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مرجع سابق، صولید.  د)١(
 ١١٦محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 ٣١٢ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مرجع سابق، ص.  د)٣(



 

 

 

 

– 

 ٦٨

ي حا: أولا ى ف شروعة حت ة الم ز القانونی د المراك شروعیة تھدی دم م دم ع ة ع ل
  :سریان القواعد القانونیة بأثر رجعي

ى  ة الأول یمكن من خلال الأحكام القضائیة أن نستخلص عدة حالات تتعلق الحال

وتتعلق الحالة الثانیة . بالتعدیل المباغت للقواعد القانونیة من دون تقریر أحكام انتقالیة

الثة فإنھا تتعلق بالمساس بتضمن النص لمدة استمرار القاعدة القانونیة،  أما الحالة الث

  .بالمركز القانوني القائم رغم عدم تعدیل القواعد القانونیة التي یخضع لھا ھذا المركز

ام : الحالة الأولى ر أحك ن دون تقری ة م ة ومباغت صورة فجائی ة ب تعدیل القواعد القانونی

  :انتقالیة

اتھم الم ذا یجب التزام الدولة بعدم مفاجأة الأفراد أو مصادمة توقع شروعة، وھ

یعني أن القواعد العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشریعیة في صورة قوانین أو 

ة  ة فجائی صدر بطریق ب ألا ت ة یج وائح إداری ي صورة ل ة ف سلطة التنفیذی ن ال صدر ع ت

وعیة  س موض ى أس ة عل راد، والمبنی شروعة للأف ات الم ع التوقع صطدم م ة ت مباغت

ة القائم ن الأنظم ستمدة م ب م ن جان ة م میة المعلن سیاسات الرس ن ال دى م ى ھ ة عل

  .)١(السلطات والوعود والتأكیدات الصادرة عنھا

  :)٢(وثمة مثال یوضح ھذا الفرض

ضیة  ي ق ق ف ذا التطبی سا ھ ي فرن ضاء الإداري ف دم الف  Société Laیق

Peniche Publicitaire De Paris ادة صت الم د ن انون ١٤ فق ن ق سمبر ٢٩ م  دی

                                                             
ارات العملیة في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، دار یسرى محمد العصار، دور الاعتب. د.  )١(

  ٢٧٦م، ص١٩٩١النھضة العربیة، القاھرة، 
  وما بعدھا١١٦محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص. د.  )٢(



 

 

 

 

– 

 ٦٩

شأن ١٩٧٩ ھ  ب ات بأن ات واللافت ات "الإعلان ى المركب ات عل نظم الإعلان وز أن ت یج

الأرضیة، أو على المیاه، أو في الجو، وأن تخضع لتصریح، بل وأن تحظر، فقا للشروط 

  ".التي یحددھا مرسوم مجلس الدولة

و ٢٧وقد صدر مرسوم  وع ١٩٨٩ یونی ذا الن ى ھ رة عل ودا لأول م ضع قی ، وی

ات ن الإعلان ضى . م د ق ى أن وق تنادا إل وم اس ذا المرس اء ھ رفض إلغ ة ب س الدول مجل

ة  ن الملاحة، وحمای ى أم ي المحافظة عل ة، وھ صلحة عام ق م الحكومة أرادت بھ تحقی

  .نطاق الحیاة وخصوصا المكانة التي تحتلھا الملاحة النھریة ومسارات المیاه

نوات، س س  وحین صدر ھذا المرسوم، كانت الشركة المدعیة تمارس، منذ خم

ب  شركة یطل را لل در أم ن أص دیر الأم ر أن م ة، غی ى الطرق النھری ات عل نشاط الإعلان

ك دون  منھا فیھ أن تجعل أدواتھا الإعلانیة مطابقة مع التنظیم الوارد في المرسوم، وذل

  .sancs delaiتأخیر 

ة  شركة المدعی دة لل رك م دم ت تئنافیة أن ع ة الاس ة الإداری د رأت المحكم وق

سئولیة للاستجابة للأم د م أنھ أن یعق ن ش ا م شكل خط ن، ی ر الصادر إلیھا من مدیر الأم

ن دون أي . الدولة شركة م ى ال صادر إل ر ال ة للأم صفة المباغت ي ال ا ف ویتمثل الخطأ ھن

صبح  ھ أن ی ب علی ذي یترت ر ال ة، وھو الأم إجراء یقترن بھ أم من دون أیة فترة انتقالی

شركة  ھ ال وم ب ذي تق اري ال تغلال التج ام الاس ذ أی ان من د أن ك شروع بع ر م   غی

  .مشروعا

انون  شركة أن ق ى ال سمبر ٢٩ولا یؤثر في الصفة الفجائیة للأمر الصادر إل  دی

سلطة ١٩٧٩ ا لل ان جوازی یم ك ذا التنظ ك لأن ھ ات، وذل شاط الإعلان یم ن اول تنظ د تن  ق

ات د للإعلان یم الجدی اد التنظ ة، الإداریة، ومن ثم لم یكن یتوافر توقع واضح لمیع  النھری

س ١٩٨٩ولم یكن بإمكان أصحاب المھنة أن یتوقعوا منذ  ن مجل  قرب إقرار المرسوم م



 

 

 

 

– 

 ٧٠

ة  ول مفوض الحكوم ا تق را، وكم الدولة، بینما كان محلا للبحث من عشر سنوات، وأخی

Mme Heersأن الشركة المدعیة لم یصدر عنھا أي سلوك خاطئ .  

وانین ازع الق شكلة تن ضیة م ذ الق ھ یتضح من خلال ھ ان، وعلی ث الزم ن حی  م

ب  شأ نتیجة لتعاق ي تن صعوبات الت ن ال ر م ادي الكثی ي تف شرع ف ى الم ازع (فإن عل التن

ازع، )الزماني بین قانونین ذا التن ام ھ ا قی ع بھ ة، یمن د انتقالی ، قد یعمد إلى وضع قواع

ي  راد، ف تمكن الأف د، ی انون الجدی دیم والق انون الق ین الق الي ب ام انتق ع نظ ك بوض وذل

ذي ن ر ال د، الأم انون الجدی ا للق املاتھم، طبق یم مع اعھم، أو تنظ ق أوض ن توفی ھ، م طاق

  .)١(یشكل ضمانة جوھریة في مواجھة مثل ھذه التعدیلات

  :تضمن النص إشارة لمدة استمرار القاعدة القانونیة: الحالة الثانیة

ائج م ا نت ترتبط خلالھ ي س ة الت دة الزمنی ى الم ة إل دة قانونی شیر قاع د ت ة ق عین

اء  شروعة، بق صورة م ع، ب بحدوث وقائع قانونیة معینة، فإنھ بمقدور الشخص أن یتوق

  .تلك القاعدة في حیز النفاذ لتلك المدة الزمنیة المحددة

انون  ق بق ي، یتعل ضاء البلجیك ي الق رض ف ذا الف ح ھ ي توض ة الت ن الأمثل وم

و  ن یولی ین م ادي والثلاث ضمن١٩٨٤الح انون تت ذا الق ان ھ ث ك ریبیة م، حی ا ض  مزای

ان  ة، وك ة معین ي منطق شركات ف ذه ال للشركات، لمدة عشر سنوات، شریطة استقرار ھ

ي  ناعیة ف تثمارات ص ام باس ى القی من الواضح أن القانون یستھدف تحفیز الشركات عل

نوات . تلك المنطقة شر س دة الع بید أن القانون المذكور تعدل مرات متعددة قبل انتھاء م

وري – ق ف ع تطبی دیلات م ذه التع ضریبیة -لھ ا ال یض المزای ى تخف و أدى إل ى نح  عل

وقد انتھت محكمة بروكسل، في ھذه . الموعود بھا في القانون الأصلي بصوره ملحوظة

                                                             
 ٤١٦عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

– 

 ٧١

انوني، وأن  ن الق دأ الأم لالا بمب شكل إخ القضیة، إلى أن تعدیل القانون على ھذا النحو ی

  .)١(ذه الحالةمن الممكن إقامة المسئولیة المدنیة للدولة في ھ

المساس بالمركز القانوني القائم رغم عدم تعدیل القواعد القانونیة : الحالة الثالثة
  :التي یخضع لھا ھذا المركز

إن المركز القانوني الذي یتمتع بھ الفرد استنادا لقاعدة قانونیة یخضع لھا ھذا 

دة  ى المركز، یمكن أن تتعرض للتھدید، بسبب ما تنطوي علیھ ھذه القاع ام، عل ن أحك م

ى  ة عل دة القانونی ذه القاع وت ھ ا انط إذا م ا، ف دیل علیھ راء أي تع دم إج ن ع رغم م ال

ا  ان مخالف شروع، ك وقعھم الم صادم لت شروعة وم ة الم دأ الثق ى مب داء عل   اعت

  .للدستور

فقد أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر حكما قضت فیھ بعدم دستوریة 

ي  ت تعط شریعیة كان صوص ت سجیل ن وم ت رض رس لطة ف اري س شھر العق صلحة ال لم

إضافیة إذا اتضح لھا في تاریخ لاحق على إشھار التصرفات القانونیة الخاصة بھا تزید 

ذه  ي ھ توریة ف ة الدس ذت المحكم د أخ سجیل، وق ت الت دھا وق م تحدی ي ت ة الت على القیم

ت. الأحكام اعتبارات الأمن القانوني في حسبانھا دم الدس ى فقد قضت بع تنادا عل وریة اس

ادتین  ص الم ا ن تور أھمھ صوص الدس بعض ن ع ل سیر واس ة ٣٤ و ٣٢تف شأن حمای  ب

ضوع ٦٥ الخاصة بالعدالة الضریبیة، والمادة ٣٨الملكیة الخاصة، والمادة   الخاصة بخ

  .)٢(الدولة للقانون

                                                             
 ٣١٤، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مرجع سابق، صولید محمد الشناوي.  د)١(
:  ق، مشار إلیھ لدى١٢ لسنة ٢٣م، الدعوى رقم ١٩٩٣ ینایر ٢ دستوریة علیا في مصر، جلسة )٢(

عبدالكریم محمد السروري، دور المحكمة الدستوریة في إرساء مبدأ الأمن القانوني، مرجع . د
 ٩سابق، ص
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ام  وفي حكم آخر لھذه المحكمة في ذات الخصوص قضت فیھ بعدم دستوریة نظ

ي، التحري عن ال صیل رسم تكمیل اء، وتح دة للبن قیمة الحقیقیة للأراضي الفضاء والمع

وقد استندت المحكمة . بعد اتخاذ إجراءات الشھر، عن الزیادة التي تظھر في ھذه القیمة

ادة  ا الم تور منھ ي الدس واد ف دة م ى ع ھ ٦٥إل ى أن نص عل ي ت ة " الت ضع الدول تخ

المشرع "صة بمبدأ الثقة المشروعة بأن ، وقد قررت فیما یتعلق بالحیثیة الخا"للقانون

وع  أنھا وق ن ش ان م ي ك ا، والت ون فیھ د المطع تھدفھا بالبن ي اس ة الت عزز اتجاه الجبای

ام التحري  منازعات عدیدة بین مصلحة الشھر العقاري والتوثیق والمتعاملین معھا بنظ

 تمھیدا لإخضاع عن القیمة الحقیقیة للعقار بعد تمام عملیة الشھر واستكمال إجراءاتھا،

شأن  ن ذوي ال ا م ون طلبھ ة یك وم تكمیلی ة لرس ذه القیم ي ھ ادة ف ن زی ر م د یظھ ا ق م

ا، ولا  لفا لھ دیرھم س وء تق ى ض اھم عل ون خط لا یزن شروع، ف وقعھم الم صادما لت م

ن  ا م ون فرضھا نوع ا، لیك صلحة بھ اغتھم الم ل تب یعرفون بالتالي لأقدامھم مواقعھا، ب

  .)١(..."برراتھاالمداھمة التي تفتقر لم

  :سریان التشریع بأثر رجعي لا یؤثر حتما على استقرار المراكز القانونیة: ثانیا

إكس آن "لاحظ المشاركون في المائدة المستدیرة الدولیة السابعة المنعقدة في 

انس ي " بروف و ١١ف ة ١٩٩٠ یولی ة حمای شریعات بأھمی ة الت دم رجعی دأ ع ث مب  لبح

سلطا م ال د تحك واطنین ض وق الم ا الحق ا تمام ل فیھ ي لا تكف بلاد الت ي ال ة ف ت العام

انوني ن الق ا للأم ة . الأساسیة وذلك بكفالة عدم الرجعیة تحقیق دم الرجعی دأ ع ر مب ویعتب

ط  في ألمانیا من متطلبات الدولة القانونیة باعتبار أن خضوع الدولة للقانون لا یتمثل فق

ا ة، وإنم زة الدول ین أجھ صاصات ب ع الاخت ي توزی زة ف زام الأجھ ي الت ذلك ف ل ك  یتمث

                                                             
 ق، مجموعة ٢٠ لسنة ١٢٦م، الدعوى رقم ١٩٩٩ أكتوبر ٢مصر، جلسة دستوریة علیا في  )١(

 ٣٥٩الأحكام، الجزء التاسع، ص
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راد یة للأف وق الأساس ام . جمیعھا باحترام الحق ذ ع ھ من وحظ أن د ل دأ ١٩٤٩وق  ظھر مب

ي الإداري،  ر بواسطة القاض ة الأم ي بدای الأمن القانوني، وأنھ رغم تطبیق ھذا المبدأ ف

بح ع شریعات، وأص ى الت ھ عل توریة وطبقت اكم الدس ھ المح ا تلقفت رعان م ھ س ى إلا أن ل

ن  وع م ي ن رد ف شروعة للف ة الم ا للثق ة احترام دم الرجعی اة ع زام بمراع شرع الالت الم

  . )١(الاستقرار لمركزه القانوني

ث  ن حی ارض م ار تتع وذلك لأن الحق في الأمن القانوني والثقة المشروعة أفك

ق  ن سوى التحق ده، إذ لا یمك ن صعوبة تحدی المبدأ مع الأثر الرجعي للقوانین، فضلا ع

ن ن م دأ الأم إن مب ذلك ف ردة، ول صفة مج ھ ب یس تعریف ة ول روف معین ي ظ وده ف  وج

ي :" القانوني یعبر عنھ أحیانا بتعبیرات تتمحور حول مبادئ محددة، مثل  ب القاض واج

د  ة القواع دم رجعی ب وع دیم الطل وم تق ة ی وانین المطبق ا للق زاع طبق ي الن ت ف بالب

ر ات الأط ة لاتفاق ار الملزم ة، الآث رام القانونی ادم، احت ون والتق ال الطع رام آج اف، احت

تقرار  ة، اس ز القانونی ن المرك حجیة الشيء المقضي بھ، حمایة مبدأ الثقة المشرعة، أم

ة یر العدال ا )٢("المعاملات، حسن س ي یحمیھ وق الت ن الحق بعض الآخر ع ر ال ا عب ، كم

انون، ل ام الق ساواة أم دأ الم سمیات أخرى، كمب ت م ة تح ة دون مبدأ عدم الرجعی لحیلول

ذا  یھم ھ ق عل ن طب واطنین مم ض الم ة بع ي مواجھ ى ف انون الرجع سوة الق م وق تحك

  . )٣(القانون، ویحمي مبدأ الفصل بین السلطات، ویحمي الحقوق المكتسبة للمواطنین

تقرار  اة الاس وق، ومراع رام الحق ا احت ة أساس دم الرجعی دأ ع ستھدف مب إذن ی

ي ومع ذلك، فإن. الواجب في المعاملات ر الرجع رر الأث شرع أن یق ازت للم  الدساتیر أج

                                                             
 ٤٢٦أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، مرجع سابق، ص.  د)١(
 ١٢٧حامد شاكر محمود الطائي، العدول في الاجتھاد القضائي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 ٤٢٦ر، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، مرجع سابق، صأحمد فتحي سرو.  د)٣(
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اف  ا أض ة –للقوانین في غیر المواد الجنائیة والبعض منھ واد الجنائی ب الم ى جان  – إل

دم  المواد الضریبیة، لذلك نجد أن النظام القانوني في فرنسا من أسبق الدول إلى مبدأ ع

انون ٢سریان القانون على الماضي، إذ تنص المادة  ھ  من الق ى أن سي عل دني الفرن الم

ي" ر رجع تور "لا یسري القانون إلا على المستقبل، ولا یكون لھ أث ضا الدس ا أی ، ومنھ

ولا تسري أحكام القوانین "... على أنھ ٢٢٥ الذي نص في المادة ٢٠١٤المصري لعام 

ة  واد الجنائی ر الم ي غی وز ف ك یج ع ذل ا، وم ل بھ اریخ العم ن ت ع م ا یق ى م إلا عل

س والضریبیة، ضاء مجل ي أع ة ثلث ة أغلبی ك، بموافق لاف ذل ى خ انون عل  النص في الق

ى ٧٥، والمادة  )١("النواب صت عل  من النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان التي ن

ر "أن  ا أث ب علیھ ا ولا یترت لا تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھ

اریخ إلا إذا نص ف ذا الت ل ھ تثناء فیما وقع قب ذا الاس شمل ھ ك، ولا ی لاف ذل ى خ ا عل یھ

د أن ". القوانین الجزائیة وقوانین الضرائب والرسوم المالیة دول نج ذه ال وإلى جانب ھ

ادة  ن الم ة م رة الثانی ي ١١الفق صادر ف سان ال وق الإن المي لحق لان الع ن الإع  ١٠ م

ي لا یدان أي شخص بجریمة بسبب عمل أو امتناع عن عمل ل "١٩٤٨دیسمبر  م یكن ف

د  حینھ یشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع علیھ أیة عقوبة أش

ل المجرم ھ الفع ب فی ت ارتك ي وق ادة ". من تلك التي كانت ساریة ف ذلك الم ن ) ٨(وك م

ھ  ى أن صت عل ي ن واطن الت سان والم انون إلا "إعلان حقوق الإن ب الق لا یجوز أن یعاق

ل الجرم . وريالعقاب اللازم الضر سنون قب ام م ب نظ د إلا بموج ب أح ُولا یجوز أن یعاق
  ".ًومعمول بھ قانونیا قبلھ

                                                             
لا " قد نصت على أنھ ١٩٧١ من الدستور المصري لعام ١٨٧ ونشیر في ذلك إلى أن المادة )١(

. تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبلھا
جنائیة النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبیة أعضاء ومع ذلك یجوز في غیر المواد ال

 . ، أي أن مبدأ الرجعیة لم یكن لھ قیمة دستوریة إلا في المجال الجنائي"مجلس الشعب
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ي،  أثر رجع ا أو ضریبیا ب شریعا عقابی صدر ت وعلى ذلك، لا یملك المشرع أن ی

تور ا للدس شریع مخالف ذا الت ان ھ اذه، وإلا ك ل نف ت قب ال وقع ن أفع صر . أي ع م یق ول

 الرجعیة على الجزاءات الجنائیة، وإنما ذھب إلى أبعد القضاء الدستوري في فرنسا مبدأ

ھ  رك تطبیق و ت ى ول من ذلك مقررا انطباق المبدأ على كل جزاء یتضمن طابع العقاب حت

ضائیة ر ق صحح . لجھة غی شریع أن ی وز للت ھ لا یج س أن ضى المجل ك ق ى ذل اء عل وبن

اذ  ى نف ة عل ائع اللاحق ى الوق ة إلا عل ا بفرض الغرام انونقرارا إداری رى بعض . الق وی

ادة   ى الم ستند إل ضاء لا ی ذا الق سي أن ھ ھ الفرن سان ٨الفق وق الإن لان حق ن إع  م

ا  ن وفق ي الأم ق ف ى الح ستند إل ا ی ائي، وإنم ال الجن ط بالمج ق فق ي تتعل واطن، الت والم

  . )١(للمادة الثانیة من ھذا الإعلان

ن تطبی صر م ى وھذا ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في م دأ عل ذا المب ق ھ

ات  واع العقوب ائر أن أن –س ضت ب ث ق ة، حی ات التأدیبی ا العقوب ة " ومنھ ضوع الدول خ

ي  الحقوق الت شریعاتھا ب ؤداه ألا تخل ت ي م ى ضوء مفھوم دیمقراط ددا عل للقانون مح

ة، وضمانة  ة القانونی ام الدول یعتبر التسلیم بھا في الدول الدیمقراطیة مفترضا أولیا لقی

ن أساسیة لص ة م ون حقوق الإنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة، ویندرج تحتھا طائف

ادة  ي الم تور ف ا الدس ھ ٤١الحقوق تعتبر وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة التي كفلھ  من

ي  ة الت ة الجنائی ون العقوب واعتبرھا من الحقوق الطبیعیة التي لا تمس، من بینھا ألا تك

د توقعھا الدولة بتشریعاتھا مھینة في  ذاتھا، أو ممعنة في قسوتھا، أو منطویة على تقیی

شخص  ة ال ضمنة معاقب سلیمة أو مت ة ال الحریة الشخصیة بغیر انتھاج الوسائل القانونی

سالف . مرتین عن فعل واحد ى النحو ال ة عل ة القانونی كذلك فإنھ مما ینافي مفھوم الدول
                                                             

غرض كل اجتماع سیاسي حفظ " من إعلان حقوق الإنسان والمواطن على أن ٢ تنص المادة )١(
حق الملك وحق الأمن : وھذه الحقوق ھي. ز مسھاالحقوق الطبیعة التي للإنسان والتي لا یجو

 ".وحق مقاومة الظلم والاستبداد
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 ٧٦

ي، و أثر رجع م بیانھ أن تقرر الدولة سریان عقوبة تأدیبیة ب ال ل ى أفع ا عل ك بتطبیقھ ذل

دعوى  ي ال ال ف و الح ا ھ ا مثلم ھ بھ ذا علی ا مؤاخ ا إداری شكل ذنب ا ت ین إتیانھ ن ح تك

  .)١(الراھنة

تھم،  غیر أن قاعدة رجعیة القوانین العقابیة لا تسري على القوانین الأصلح للم

ي ینطبق ومؤدى ذلك أنھ إذا كان القانون الجدید أصلح للمتھم فإنھ یسرى بأثر رجعي، أ

ل  ن أن الأص رغم م ى ال اذه عل ل نف ت قب ي ارتكب ائع الت ى الوق دم –عل دة ع ا لقاع  وفق

ستبعد –الرجعیة  م ی ن ث ا، وم ت ارتكابھ ذا وق ان ناف ذي ك  كان یستلزم تطبیق القانون ال

ة ھ للجریم ت ارتكاب ذا وق ان ناف ذي ك نص ال ات . ال وانین العقوب ة ق دة رجعی د قاع وتج

ا ف ذه الأصلح للمتھم حكمتھ إذا رأت ھ ة، ف ة الاجتماعی صالح الھیئ رر ل اب مق ي أن العق

ل  ن فع ھ ع اني ومطاردت ب الج ة تعق ن العدال یس م ة فل ریم واقع ن تج دول ع ة الع الھیئ

م  دار حك سلوك، إص ذا ال احب ھ ة ص ى معاقب رار عل ى الإص ون معن ا، ویك بح مباح أص

ة تخف ة بالإدانة على إنسان بريء، وكذلك الشأن إذا رأت ھذه الھیئ اب إذ العدال ف العق ی

تقتضي ألا تطبق على المتھم عقوبة اعترفت الھیئة الاجتماعیة بعدم فائدتھا أو بزیادتھا 

شرع  ى الم توریا عل ا دس عن الحد اللازم، الأمر الذي یجعل رجعیة النص الأصلح التزام

  .)٢(لا یجوز أن یخالفھ

ة ولكن لا ینبغي أن یفھم أن المشرع الوضعي طلیق من قید مبد ي –أ الرجعی  ف

  : بل إنھ مقید، في ھذا الخروج عن المبدأ المذكور بقیدین–غیر المواد الجزائیة 

                                                             
 قضائیة دستوریة، ٨ لسنة ٢٢، القضیة رقم ١٩٩٢ ینایر٤ دستوریة علیا في مصر، جلسة )١(

 ٤الجریدة الرسمیة، العدد
ة، القسم العام، حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحد.  د)٢(

 ٧٧م، ص٢٠٠٦الجزء الأول، المبادئ العامة للجریمة، منشورات أكادیمیة شرطة دبي، طبعة 
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ن : أولھما - المصلحة العامة، أو الصالح العام، ومن ثم فلا یجوز لھ أن یخرج ع

ة صلحة العام ضیھا الم ي تقت ضرورة الت الات ال ي ح دأ إلا ف ذا المب دیر . ھ وتق

ذا الضرورة وإن كان یدخل في سلط ي ھ ضع ف ھ یخ ة، إلا أن شرع التقدیری ة الم

وانین  التقدیر لرقابة القضاء، لما لھذا الأخیر من حق الرقابة على دستوریة الق

رارات . )١(واللوائح صحیح الق توریة ت توري دس ضاء الدس وبناء علیھ أجاز الق

الإداریة غیر المشروعة طالما أنھا تستھدف في آن واحد المحافظة على مراكز 

ق قانو یر المرف ام س ي انتظ نیة لأصحاب الشأن، وتحقیق مصلحة عامة تتمثل ف

  . )٢(فالأمن القانوني یبرر ھذا التصحیح. العام

ا - رتبط : وثانیھم ي ت ا، الت سبة قانون ة المكت المراكز القانونی لال ب دم الإخ ع

وع  سبب موض ة ب ر الرجعی صدد حظ ا ب ة، أي أنن ات العام ة الحری بممارس

دد موضوعات بطبیعتھا لا تقبل التشریع بأثر رجعي، وكما القاعدة، أي أننا بص

یقول البعض، فإن الأمر لا یتعلق فقط بتجنب أي نظام أكثر تشددا، وإنما حمایة 

  .)٣(المراكز الفردیة

ى  توري إل ضاء الدس طة الق د الأول بواس ق القی د أدى تطبی دم "وق ر ع تقری

سنة ٤٦ من القانون رقم ٥٦دستوریة المادة  ضریبیة  ب١٩٧٨ ل ة ال ق العدال شأن تحقی

ى  ة عل صرفات الواقع ى الت صناعیة عل بشأن سریان الضریبة على الأرباح التجاریة وال

تحالة ١٩٧٤الأراضي داخل كردون المدینة المشھورة اعتبارا من أول ینایر  ، وذلك لاس

                                                             
 ٤٤٠عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص.  د)١(
 ١٢٥محمد محمد عبداللطیف ، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص. د:  مشار إلیھ لدى)٢(
 ١٢٦سابق، ص المرجع ال )٣(
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صفة  تھم ب توقع سریان ھذه الضریبة من جانب المكلفین بأدائھا حین خرج المال من ذم

 .)١("ھائیةن

  :)٢(فالعدالة الضریبیة یحكمھا مبدأین رئیسیین

ضرائب: الأول - سألة فرض ال م م ذي یحك . مبدأ المشروعیة أو قانونیة الضریبة، ال

رارات  ة الق ًویقصد بھ أن تفرض الضریبة بناء على قانون، إذ یتعین أن تصدر كاف
ا  شروعة، كم ر م سحب ًالمتعلقة بالضرائب طبقا للقانون وإلا عدت غی ین ألا تن یتع

ة  دم رجعی دة ع ا لقاع ستقبل، وفق ى الم ذ عل ا تنف ي وإنم ضریبة للماض وانین ال ًق

  .القوانین، إلا بصفة استثنائیة لحمایة مصلحة علیا تتعلق بالنظام العام

واطنین : الثاني  - راد الم ة الأف ى كاف ا عل ھ انطباقھ صد ب ضریبة، ویق ة ال مبدأ عالمی

ى إ شون عل ذین یعی ب ال ي والأجان ودة ف وال الموج ع الأم ى جمی ة، وعل یم الدول قل

  ".الدولة

ا،  را رجعی ضمن أث رارات تت صدر ق لإدارة أن ت یس ل ھ ل ى أن وتجدر الإشارة إل

ا : فیما عدا حالتین ادرة تطبیق ة، ص ة أو فردی أن تكون ھذه القرارات، سواء كانت لائحی

ذا رارات تنفی ذه الق ون ھ ة، أو أن تك ز الرجعی شریعیة تجی صوص ت ضائیة لن ام ق  لأحك

انون ة للق ة مخالف رارات إداری اء ق ذي . بإلغ رار ال ون الق التین، یك اتین الح ر ھ ي غی وف

  .)٣(یتضمن أثرا رجعیا غیر مشروع واجب الإلغاء، حتى ولو استفاد منھ المخاطبون بھ

                                                             
 قضائیة دستوریة، ١٢ لسنة ٢٣م، القضیة رقم ١٩٩٣ ینایر ٢ دستوریة علیا في مصر، جلسة )١(

 ١٣١مجموعة الأحكام، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ص
سعید بن علي بن حسن المعمري، الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، .  د)٢(

 ١٨٣ص
 ١٢٨، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، صمحمد محمد عبداللطیف .  د)٣(
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  الخاتمة
  

شریعیة،  ودة الت ات الج انوني ومقوم ن الق ة الأم تنا الماثل ي دراس ا ف تناولن

ن واستعرضنا  في بدایتھا مفھوم الأمن بصوة عامة، والأمن القانوني بصورة خاصة، م

سفي  ب الفل ن الجان یلھ م توریتھ، وتأص دى دس صھ، وم شأتھ، وخصائ ھ، ون خلال تعریف

د  ا بع م تناولن ھ، ث شتبھ مع ي ت ن الأخرى الت صور الأم ھ وارتباطھ ب بالإضافة إلى علاقت

لقانونیة مما قد یساعد على تحقیق الجودة ذلك، مقومات ھذا المبدأ في تطویر القواعد ا

لإدراك،  ا ل ة وقابلیتھ د القانونی وح القواع ي وض ات ف ذه المقوم ل ھ شریعیة، وتتمث الت

ضاء  ف الق ى موق ز عل ع التركی شروع، م ع الم ا للتوق ا، وقابلیتھ ول إلیھ ان الوص وإمك

ائج والتو تخلنا بعض النت ل الدستوري وتطبیقاتھ تجاه ھذه المقومات، وقد اس یات لع ص

  :أبرزھا كما یأتي

  :النتائج: أولا

رة،  .١ ة المعاص ة القانونی یة للدول ائز الأساس د الرك انوني أح ن الق دأ الأم ر مب یعتب

آت أو  ویقصد بھ أن تكون المراكز القانونیة واضحة وفعالة دون التعرض لمفاج

ة  ادئ القانونی ن المب دد م ى ع ھ عل ھ وتحقیق ي قیام ستند ف ة، وی تصرفات مباغت

ة، الت دة القانونی م القاع ى حك ائم عل ع ق ي ظل أي مجتم ا ف ي لابد من الالتزام بھ

ع  ا للتوق ا وقابلیتھ ول إلیھ ة الوص ة إمكانی ة وإتاح دة القانونی العلم بالقاع ك

 .المشروع

شریعات  .٢ دار ت مان إص ي ض انوني ھ ن الق دأ الأم ا مب ي إلیھ ي یرم ة الت إن الغای

ة ل حمای ن متطابقة مع الدستور، على نحو یكف د م ھ للح سان وحریات وق الإن  حق

ضخم أو  الآثار السلبیة التي قد تنتج عن التشریع من خلال سن قوانین تتسم بالت
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 ٨٠

سبب  ا ب ل، وإم انس أو التكام دم التج التعقید المبالغ فیھ للقواعد القانونیة، أو ع

ة  تقرار والثق ن الاس ة رك أنھا زعزع ن ش ون م وانین، ویك دیلات للق رة التع كث

  . بالدولة وقوانینھاوالاطمئنان

دلالات  .٣ وع ال یتفق الفقھاء أن الأمن القانوني فكرة فضفاضة متعدد المظاھر ومتن

ده  صره وتحدی صعب ح فضلا عن حضوره الدائم في الكثیر من المجالات، لذلك ی

فھو تختلف من مجتمع إلى آخر، . بعبارات محددة لسعة المجالات التي یتعلق بھا

ر إلى آخر، لأنھا تجد أساسھا في أكثر من مفھوم ومن بیئة إلى أخرى ومن عص

دأ  اھرة أو مب اع الظ كالمصلحة العامة أو مبدأ الثقة المشروعة، أو نظریة الأوض

  .حسن النیة وغیرھا

ة  .٤ ات القانونی سبي للعلاق یمكن القول بأن فكرة الأمن القانوني تعني وجود ثبات ن

دف  ة، بھ ز القانونی تقرار للمراك ن الاس ي م د أدن ة وح ن والطمأنین وفیر الأم ت

ون  ث یك انون، بحی ق والق ة الح ع دول یا م ات تماش ذه العلاق راف ھ ع أط لجمی

انون المعمول  باستطاعة ھذه الأطراف تحدید وبدون عوائق كبیرة، ما یبیحھ الق

تم  ي ی بھ وما یحرمھ، ولإمكانیة تحقیق ذلك یتعین أن تكون القواعد القانونیة الت

ذه سنھا واضحة ومفھومة ویس ستطیع ھ ى ت ة، حت ا بدرجة كافی وج إلیھ ھل الول

ا،  ت مباشرتھا لأعمالھ ا وق الأطراف ترتیب أوضاعھا وفقا للخیارات المتاحة لھ

 . وألا تتعرض لتغیرات مفاجئة ومباغتھ غیر متوقعة أساسا

سایر تطور  .٥ یجب أن یفھم مبدأ الأمن القانوني على أنھ یھدف إلى جعل القانون ی

اس، بحی ات الن اتھم، حاج م تطلع د تلائ م تع ا ل ضمن أحكام ھ یت اجئھم بأن ث لا یف

الا،  دأ فع ھ مب ل من د یجع ذي ق انوني ھو ال ن الق وھذا المعنى المزدوج لمبدأ الأم

شكل  ره ب دم تغیی تقراره وع لال اس ن خ انون م ي الق اس ف ة الن ل ثق ث یكف بحی
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اتھم  سایرتھ لحاج لال م ن خ دم مفاجئ، ویكفل ثقة الناس في القانون أیضا م وع

 .تقاعسھ عن مجاراة تطور معاملاتھم

ي  .٦ ن التطور ف یشترط في ھذه الثقة أن تكون مشروعة وھي تعني تمكین الفرد م
شروعة  ة الم وسط قانوني مستقر ومتوقع یمكنھ أن یثق فیھ، وباختصار إن الثق
ترتبط بالاستقرار، بحیث أنھ إذا كان تعدیل التشریع سیؤدي إلى حذف معطى من 

سھم المعطیات ا دوا ووضعوا أنف دما تعاق ار عن لتي أخذھا الأشخاص بعین الاعتب
ة أو  دابیر وقائی ى ت نص عل أن ی زم ب شرع مل إن الم في أوضاع قانونیة معینة، ف
اعھم  ي أوض اجئ ف ر المف رة للتغیی ار الخطی ن الآث أحكام انتقالیة تحمي ھؤلاء م

  .القانونیة

ات یشكل مبدأ الأمن القانوني مطلبا ضروریا وضمانة  .٧ یم العلاق ي تنظ یة ف أساس
ة  ا لدول وم، وأساس واطن الی ا لم ات حق د ب ھ، فق تغناء عن ن الاس القانونیة لا یمك
ول  دأ، والق ذا المب رام ھ رض احت انون تفت ة الق سات، لأن دول انون والمؤس الق

  . بخلاف ذلك یعني المساس بمقومات دولة القانون

الاتحاد، بتكریس مبدأ الأمن لذلك نجد أن محكمة العدل الأوروبیة قد أوصت دول 
في مجال التشریع الداخلي، مقررة في غیر ما مرة أن مبدأ الأمن القانوني مطلب 
انون  اء الق ن فقھ د م ارع العدی ا س ة، كم ة الأوروبی ام الجماع ي لنظ أساس
ھ  د ب ا، یتقی دأ عالمی صیر مب دأ لی ذا المب ریس ھ اداة  بتك ى المن ین إل الأوروبی

ى  ضاة عل شرعون والق ن الم ر م ھ كثی تجاب ل ذي اس داء ال ذا الن واء، ھ د س ح
ریس  بعض بتك رجالات القانون العام، على المستویین الوطني والمقارن، فقال ال
ال  ي مج سھ ف بعض الآخر بتكری ال ال شریع، وق مبدأ الأمن القانوني في مجال الت

  .)١(القضاء وفق ما أسموه بالأمن القضائي
                                                             

حسین أحمد مقداد عبداللطیف، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، مرجع .  د)١(
 ٦٣٧سابق، ص
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ن دور إن دور القضاء في إرساء مبدأ الأمن .٨ ة ع  القانوني لا یقل من حیث الأھمی

ضطلع . السلطة التشریعیة في ھذا الشأن ن ی ي م شریعیة ھ فإذا كانت السلطة الت

ذا  بسن التشریع مما یقع على عاتقھا وھي تقوم بھذه المھمة مراعاة مقومات ھ

ك  بیل ذل ي س ھ ف شروعیتھا ول ب م ن یراق توري ھو م ضاء الدس إن الق المبدأ، ف

 .ائھا أو تعطیل آثارھا، حمایة للحقوق واستقرار المعاملاتالقضاء بإلغ

  :التوصیات: ثانیا

ریس .١ توري التك دأ الدس ن لمب انوني، الأم اره الق دأ واعتب توریا مب ع دس  یتمت

انون واضعي قبل من بھ الالتزام ثم ومن الدستوریة، بالحمایة ضاة الق ى والق  عل

د سواء، ح ھ ال دا كون یا راف ا أساس أمین ومحوری نا لت اعي لأم ن الاجتم  والأم

 .الدولة في الاقتصادي

ى .٢ اق عل دولي، النط سعي ال و ال ع نح ة رف ة القیم ة القانونی دأ الدولی ن لمب  الأم

انوني، ى الق ار عل ھ اعتب شكل أن مانة ی ة ض ة ھام وق وفعال ات للحق  والحری

ة التنظیمات في بھا المعترف ة الدولی وق المعنی سان، بحق ل الإن ى والعم ث عل  ح

  .دستوریا تكریسھ على الدول

ب .٣ شرعین نھی عي بالم انون وواض ل الق ى العم ق عل وع تحقی ن ن ة م  الموازن

سایرة التجدید إلى الحاجة بین والمواءمة ن التطور لم ین جھة، م تقرار وب  الاس

اجئ المباغت التغییر وعدم ات والمف د للتوقع ى وح ن أدن وازن م لازم الت یس ال  ل

سب القانوني للأمن فقط ا فح ضمان وإنم ق ل اح تحقی ل النج لاح لك ن إص  جھة م

 .أخرى

توري بالقضاء نھیب .٤ ذ أن الدس ن یتخ دأ م ن مب انوني الأم ا الق ھ، أساس ن لعمل  م

ضمون إخلالا تضمنت متى والأنظمة القوانین في الطعن قبول ذلك ذا بم دأ ھ  المب
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شرعیة مفھوم لیكتسي تطبیقھ، ومتطلبات توریة ال ساء الدس صریا ك ضیھ ع  ترت

 .الجماعة

لطة تعزیز .٥ ضاء س أمین الق تقلالیتھ وت ة اس ائل ومحارب ي الوس ن الت أنھا م  أن ش

ائم ویقوض العدل بمیزان یخل شؤونھ في تدخل وكل بقدسیتھ، تمس م، دع  الحك

ل من بمأمن وھو رسالتھ أداء على تعینھ التي اللازمة الضمانات ومنحھ أثیر ك  ت

ب أو راء، أو ترغی ك إغ ن وذل ل م ع أج دة الرف ةالقانون بالقاع ا ی ي وحمایتھ  لك

 .نشأتھا من الغرض تحقق

ال ھذا في بالمھتمین نھیب فإننا القانوني الأمن مبدأ مصطلح حداثة ظل في .٦  المج

ن اء م ضرورة الفقھ ث ب ري البح ن والتح ذا ع دأ ھ ضیات المب ھ ومقت   تطبیق

ساعا، شمولیة أكثر بصورة  ھ نظرا وات ال ودوره لأھمیت ي الفع ة ف وق حمای  حق

 .الإنسان
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 اجعالمر

  

  :المراجع العامة والمتخصصة: أولا

ام . د - ل النظ توري، تحلی انون الدس سیاسیة والق نظم ال یحا، ال إبراھیم عبدالعزیز ش

  .الدستور المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر

ة، . د - ب القانونی ة، دار الكت ن الدول ة لأم ة الجنائی دي، الحمای ود اللبی راھیم محم إب

  .م٢٠١٠

شروق، أ. د - ات، دار ال وق والحری توریة للحق ة الدس رور، الحمای ي س د فتح حم

  .م١٩٩٩القاھرة، الطبعة الأولى، 

وراه، . د - بلحمزي فھیمة، الأمن القانوني للحقوق والحریات الدستوریة، رسالة دكت

ر،  ادیس، الجزائ ن ب د ب ة عبدالحمی -٢٠١٧كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

  .م٢٠١٨

اكر. د - د ش ة حام ة قانونی ضائي، دراس اد الق ي الاجتھ دول ف ائي، الع ود الط  محم

  .م٢٠١٨تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، 

رات، . د - اھیم، المؤش ي، المف وطن العرب ي ال شریة ف ة الب ار، التنمی د عم حام

  .م١٩٩٢الأوضاع، سینا للنشر، الطبعة الأولى، 

رح. د - ع، ش د ربی سن محم ة ح ارات العربی ة الإم ادي لدول ات الاتح انون العقوب  ق

ة  شورات أكادیمی ة، من ة للجریم ادئ العام المتحدة، القسم العام، الجزء الأول، المب

  .م٢٠٠٦شرطة دبي، طبعة 
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یة . د - ة الأساس ھ العام سان وحریات وق الإن ة حق حمدي عطیة مصطفى عامر، حمای

ة م لامي، دراس ھ الإس عي والفق انون الوض ي الق ة ف وراه، كلی الة دكت ة، رس قارن

  .م٢٠٠٨الحقوق بجامعة طنطا، 

ارف، . د - شأة المع توري، من انون الدس سیاسیة والق نظم ال دین، ال ال ال امي جم س

  .م٢٠٠٥

سان، دار . د - وق الإن توریة لحق ضمانات الدس سن المعمري، ال سعید بن علي بن ح

  .م٢٠١٨النھضة العربیة، 

ة، صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة ا. د - ضة العربی ام، دار النھ دولي الع لقانون ال

  .م٢٠٠٧

ة . د - امعي، الطبع ر الج ولیس الإداري، دار الفك ر، الب و الخی د أب سعید محم ادل ال ع

  .م٢٠٠٨الأولى، 

املات . د - انون المع ام ق ا لأحك عبدالرازق حسین یس، المدخل لدراسة القانون، وفق

م  ادي رق ة الاتح سنة ٥المدنی ارا١٩٨٥ ل ة الإم اب  لدول دة، الكت ة المتح ت العربی

  .م١٩٩٩الأول نظریة القانون، الطبعة الثانیة، 

دبس ود. د - ي ال صام عل ي . ع ا ف سان وتطبیقاتھ وق الإن سین عطوة، حق أشرف ح

  .م٢٠١٥دولة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، 

انون، دار الجام. د - ة الق صور، نظری سین من د ح كندریة، محم دة، الإس ة الجدی ع

  .م٢٠٠٩

  .م٢٠٠٤محمد كامل عبید، نظریة الدولة، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثالثة، . د -
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 ٨٦

سیاسیة . د - نظم ال ة، ال ل لیل د كام ة(محم ة والحكوم ي، )الدول ر العرب ، دار الفك

  .م١٩٧١القاھرة، 

انون. د - سفة الق ي فل ة ف ة، دراس یم الاجتماعی انون والق ة، الق یم عطی ة نع ، الھیئ

  .م١٩٧١المصریة العامة للتألیف والنشر، القاھرة، 

انون، دار . د - ة للق ة العام انون، النظری ى الق دخل إل ھمام محمد محمود زھران، الم

  .م٢٠٠٦الجامعة للنشر، 

توري، دراسة . د - ضاء الدس ي الق ة ف ارات العملی یسرى محمد العصار، دور الاعتب

 .م١٩٩١ة، مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھر

  :المقالات والدوریات: ثانیا

ي . د - ل القاض اس لعم انوني كأس ن الق دأ الأم داللطیف، مب داد عب د مق سین احم ح

ة  ات القانونی وان للدراس ة حل ة، مجل یلیة مقارن ة تأص توري، دراس الدس

  .م٢٠١٣، دیسمبر ٢٩والاقتصادیة، العدد 

م عامر زغیر محیسن، الموازنة بین فكرة الأمن القانوني. د - ر الحك  ومبدأ رجعیة أث

  .م٢٠١١، ١٨بعدم الدستوریة، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 

ة عبدالحق. د - سان، كلی وق الإن ة حق  لخذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حمای

  .م٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة تبسة، 

اء . د - ي إرس توریة ف ة الدس سروري، دور المحكم د ال دالكریم محم ن عب دأ الأم مب

بتمبر  دد الأول، س شارات، الع ات والبحوث والاست ة للدراس ز الحكم القانوني، مرك

  .م٢٠١٩



 

 

 

 

– 

 ٨٧

ة . د - ضائي، مجل ن الق رورة الأم انوني وض ن الق دأ الأم ة، مب د غمیج عبدالمجی

  .م٢٠٠٩الحقوق، العدد السابع، أبریل 

ة . د - ة المغربی اده، المجل ھ وأبع انوني، مفھوم ن الق ودي، الأم ي الحن لإدارة عل ل

  .م٢٠١١، ٩٦المحلیة والتنمیة، العدد 

انوني . د - ن الق ق الأم ي تحقی توریة ف دة الدس ة القاع ر فعلی ان، أث ان بوزی علی

ي  انوني ف ن الق ول الأم ى ح ة ملتق ة، مداخل ة الاجتماعی ق العدال ضائي لتحقی والق

ومي  سیاسیة، ی وم ال وق والعل ة الحق ة، كلی ارس بالمدی ى ف ة یحی ر بجامع الجزائ

  .م٢٠١٤ نوفمبر١١،١٢

ة المتوسط . د - فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانوني، مجل

  .م٢٠١٦، ٢للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد

ة . د - وث القانونی ة البح انوني، مجل ن الق دأ الأم داللطیف ، مب د عب د محم محم

  .م٢٠٠٤، أكتوبر ٣٦والاقتصادیة، جامعة المنصورة، العدد 

صیاغة . د - ى ال توري عل ضاء الدس ة الق درس، رقاب روس الم د مح روان محم م

  .م٢٠١٧التشریعیة، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، مایو 

ي . د - ولید حسن المدلل، سیادة القانون وأدوات الرقابة والمساءلة في قطاع غزة ف

ات لامیة للدراس ة الإس ة الجامع سام، مجل ل الانق د ظ ة، المجل صادیة والإداری  الاقت

  .م٢٠١٥الثالث والعشرون، العدد الثاني، یونیو 

ة البحوث . د - ولید محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، مجل

  .م٢٠١٤، أكتوبر ٥٦، العدد ١القانونیة والاقتصادیة والشرعیة، مجلد 



 

 

 

 

– 

 ٨٨

ن. د - توریة للأم ة الدس ار، الحمای د العط سرى محم توریة، ی ة الدس انوني، مجل  الق

 .م٢٠٠٣القاھرة، العدد الثالث، السنة الأولى، 

ة  - انوني، مجل ن الق ق الأم ي تحقی ضاء الإداري ف ساھمة الق دى م ة، م أوراك حوری

  .م٢٠١٧، ١١الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد

المحلق القضائي، عبدالرحمن اللمتوني، الاجتھاد القضائي والأمن القانوني، مجلة  -

  .م٢٠١٤، مایو ٤٦العدد 

د،  - محمد زیلاجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النق

  .م٢٠١٤، ١٧,١٦مجلة المناظرة، العدد 

ة  - انوني، مجل ن الق دأ الأم ق مب ي تحقی توري ف محمد سالم كریم، دور القضاء الدس

دد سیاسیة، الع وم ال انون والعل یة للق انون الأول، القادس امن، ك د الث اني، المجل  الث

  .م٢٠١٧

ة،  - مختار دویني، مبدأ الأمن القانوني ومقتضیات تحقیقھ، مجلة الدراسات الحقوقی

 .م٢٠١٦الجزائر، العدد الخامس، 

  

  


